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 :الإهداء
f 

كمُْ وَرَسُوُ�ُ وَالْمُؤْمِنوُنَ} سورة التوبة، ا�یٓة  لَ ُ عمََ  .105{وَقُلْ اعمَْلوُا فسََيرََى ا��
لعظيم  صدق الله ا

إل�ي لا يطيب الليل إلا �شكرك ولا يطيب ال��ار إ�� بطاعتك .. ولا تطيب ال�حظات إ�� بذكر 

 تطيب الآخرة إلا �عفوك ولا تطيب ا�جنة إلا برؤ�تك الله جل جلالك ولا 

 إ�� من بلغ الرسالة و�لغ الأمانة ون�ح الأمة إ�� ن�ي الرحمة ونور العالم�ن سيدنا محمد (ص)

إ�� من �للھ الله بالهيبة والوقار، إ�� من علم�ي العطار بدون انتظار إ�� من أحمل اسمھ ب�ل 

أن يمد بمعمرك ل��ى ثمار قد حان قطفها �عد طول انتظار وستبقى  افتخار أرجو من الله

 -أ�ي العز�ز-�لماتك نجوم أهتدي ��ا اليوم والغد وإ�� الأبد

 -ةامي ا�حنون–إ�� ملا�ي �� ا�حياة إ�� البسمة وسر الوجود إ�� من �ان دعاؤها سر نجا�� 

 إ�� اخو�ي عبد القادر، سليم، حياة، سعاد.

 وأ�� الصغ�� "محمد الفاتح"إ�� توأم رو�� 

 إ�� صديقا�ي "فطيمة، نور، �عيمة، ر�يحة، هند، أحلام، ياسم�ن، ليندة"

وإ�� �ل الزملاء �� الدراسة، إ�� جميع طلبة �لية ا�حقوق والعلوم السياسية، قسم قانون 

 جنائي جامعة محمد بوضياف
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 عرفانشكر و 
 
ً
، فإن لم �ستطع فأحب  "كن عالما

ً
.. فإن لم �ستطع فكن متعلما

 العلماء، فإن لم �ستطع فلا تبغضهم"

 الحمد � من قبل ومن بعد أٔن �سر أٔمري ووفقني إلى إنجاز هذا الجهد المتواضع،

 ثم الشكر الجزیل ا�كتور:

 سعدي الر�يع.

 ا�ي كان عو�ً وس�نداً مصو�ً، وو�ني ونصحني طی� فترة البحث

اً في إنجاز هذا البحث،   كما أٔتو�ه �لشكر لكل من سا�د وساهم معنو�ً ومعرفي

اً وإلى �ساتذة المناقشين.  كما أٔتو�ه �لشكر لكل من �لمني حرف

 إلى كل هؤلاء تحیة شكر وتقد�ر

 افزا لطلب العلى وكل الشكر لوطني العز�ز ا�ي كان �
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 مقدمة
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الجریمة ظاهرة حتمیة في حیاة المجتمع واحتمالیة في حیاة الفرد، وشهدة في الآونة 
الأخیرة تنامیاً ملحوظاً بسبب التطورات الاجتماعیة والاقتصادیة، هذه التطورات انعكست على 

 فئة الأطفال أكثر تأثراً.معدلات الجریمة وكانت 

یمانا لم كل دولة على حدى، وإ اوتجسیداً للأهمیة التي یحتلها الطفل الجانح في رسم مع
من المجتمع الدولي بأهمیة الطفل والطفولة كمرحلة أولى في حیاة الإنسان، فقد تعالت العدید 

في جل  من الأصوات الداعیة إلى الاهتمام بها، حیث أصبحت مشاكل الطفل معروضة
المحافل الدولیة والمحلیة، إذ استقطبت اهتمام الباحثین في جمیع التخصصات، فتوجت هذه 
المرحلة بصدور العدید من الإعلانات والمواثیق الدولیة الداعیة بحقوق الطفل، ولهذا كان لزاما 

لطفل ا لها سواء كان هذا أساسیاً  على المجتمع الدولي أن یجعل من مسألة حمایة الطفل محوراً 
جانحاً ضحیة الظروف الاجتماعیة المحیطة به التي كانت محفزاً  أو كان ضحیة لاعتداء،

 لدفعه لارتكاب الجریمة.

ة الضحیة برزت أهمیة ومن أجل تحقیق التوازن بین مصلحة الطفل لجانح، ومصلح
زاع، وفسح نتوسیع هامش العدالة التصالحیة، والاهتمام بطرفي ال إیجاد آلیات قانونیة من شأنها

له تعاقدي یلتزم من خلاالمجال أمامهم للتواصل، وتمویل علاقة التصادم بینهما إلى أسلوب 
الطفل الجانح بتعویض الضحیة في مقابل تخلي الضحیة عن أحقیته في تحریك الدعوى 

كما تتدخل الدولة ممثلة في وكیل الجمهوریة كطرف ثالث یتنازل عن صفته في العمومیة، 
 .متى وافقت على العقد التصالحي بین الضحیة، والطفل الجانحقاب أو الجزاء الجنائي توقیع الع

 15الصادر في  12-15القانون  بموجب ومن هذا المنطلق استحدث المشرع الجزائري
المتعلق بحمایة الطفل هذه الآلیة المتمثلة في إجراء الوساطة بین الحدث الجانح  2015جویلیة 

تفاوضیة قبل تحریك الدعوى العمومیة، وهذا یعتبر من أبرز تطبیقات  والضحیة بطریقة ودیة
العدالة الرضائیة في مجال قضاء الأحداث، حیث ظهرت نیة المشرع في حمایة الطفل الجانح 
من خلال الحیلولة دون توقیع العقاب علیه، ذلك أن الوساطة تعطي للدعوى الجزائیة طابع 

ام من تعویض المجني علیه، وتفعل مشاركة الأفراد في نظتوافقي اجتماعي لكونها وسیلة تتض
 العدالة الجنائیة.

 
1 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمة  

 أهمیة الدراسة:

 :ن العلمیة والعملیةییتسد لهذه الدراسة أهمیة من الناحتتج

تتجلى الاهمیة العلمیة للوساطة كآلیة لحمایة الطفل الجانح من خلال  الأهمیة العلمیة:: أولا
والاجتماعي، وما یصبو الیه كلاهما في المحافظة على كیان ن بین النظام القانوني الاقترا

یمة، ر أن طائفة من أبنائه في طریقهم الى عالم الج المجتمع وأمنه استقراراه، اعتمادا على حقیقة
مما یتحتم إقرار حمایة ووقایة لهذا الطفل الجانح عن مسببات جنوحه، ومحاولة اصلاحه، 

ضوء رر، وبالتالي تتحقق هذه الاهمیة النظریة بتسلیط البر الضالمجني علیه وج وصیانة حقوق
 حول الوساطة كآلیة مستحدثة في قانون حمایة الطفل.

خلال  منتتجسد هذه الاهمیة فیما تحققه الوساطة من مزایا، وذلك  ثانیا: الاهمیة العملیة:
الخصومة، وانهائها بطریقة ودیة رضائیة، والسعي الى انهاء النزاع بأقل  أطرافالتوفیق بین 

جهد وأقل تكلفة، وبالتالي هي الحل الانسب للطفل الجانح، بحكم أنها أكثر مراعاة لتحقیق 
ف دنطلق جاءت آلیة الوساطة لتحقیق همصالحه والعمل على اعادة ادماجه، ومن هذا الم

 ر، وتأهیل الطفل الجانح.عملي من خلال محاولة جبر الضر 

 أسباب الدراسة:

 قلة البحث في هذا الموضوع. -
 ومؤلفات التي تتناول الوساطة في قانون حمایة الطفل. لأبحاثافتقار المكتبة  -
 .ث ولذ روح المبادرة في البحث فیهالموضوع جدید لم یدرس من قبل وهو حافز لي حی -
 لهذه الوسیلة في قانون حمایة الطفل.وأهم سبب هو معرفة الغایة من ادراج المشرع  -
كما ان الوساطة تمس شریحة، أو عنصرا حساسا في المجتمع وهو الطفل والصعوبات  -

التي واجهتنا خلال البحث في هذا الموضوع، عدم توفر المادة العلمیة لكتابته باعتباره 
فكار التي یمكن أن ؤدي الى صعوبة الحصول على بعض الأموضوع حدیث مما ی

 ري بحثنا من الناحیة العلمیة.تث

 دراج التساؤل التالي:فیما یخص اشكالیة الموضوع یمكن إ أما
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مدى نجاعة الوساطة المستحدثة في قانون حمایة الطفل في حل النزاعات الجزائیة  ما
 الناتجة عن الطفل الجانح؟

 هذه الاشكالیة بعض التساؤلات الفرعیة. نوتتفرع ع

 ؟بالوساطة الجزائیة ما المقصود -
 ؟الدعوى العمومیةوأثرها في  ؟في قضایا الاحداث إجراءاتها ما هي -

مایة ح ضوء قانونأحكام الوساطة على وبالرجوع الى اهداف الموضوع تسلیط الضوء على -
همیة ئیة الى عدالة تصالحیة، وبیان الأجزاذ یتم بموجبها تحویل فكرة العدالة الإ 12-15الطفل 
ي هذه المتبع فهذه الآلیة بالنسبة للطفل الجانح إن المنهج  واستحداثمن إقرار  تالمتوخا

موضوع مذكرتي یرمي إلى جمع واستقراء المادة العلمیة  باعتبارالاستدلالي  الدراسة هو المنهج
 والقواعد المتعلقة بها مدعوما بالمنهج الوصفي وذلك من خلال تحلیل النصوص القانونیة.

لقانوني ول النظام اضوع في فصلین حیث خصصنا الفصل الأجة هذا المو معال وارتئینا
للوساطة الجزائیة، وذلك من خلال مبحثین الاول كان فیه ماهیة الوساطة، أما الثاني فكان 

یة الطفل، وفیه ماالوساطة في قانون حتطبیق لتمییز عما یشابهها وفي الفصل الثاني تناولنا 
ول مفهوم الطفل الجانح، أما المبحث الثاني فاقتصر على نطاق تطبیق مبحثین فكان الأ

    الوساطة واحكامها الاجرائیة. 
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الفصل الأول: النظام القانوني 
 .للوساطة الجزائیة
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 .لنظام القانوني للوساطة الجزائیةالفصل الأول: ا

لقد فرضت التطورات الاجتماعیة ضرورة إیجاد بدائل ثانیة لحل النزاعات الجزائیة، خاصة 
من جهة، ومن جهة ثانیة  أمام طول الإجراءات وكثرة القضایا المعروضة على مرفق القضاء

 الآثار السلبیة للعقوبات السالبة للحریة وعجزها عن إعادة ادماج الجاني داخل المجتمع.

لذلك كان من الضروري اللجوء إلى هذه البدائل لتحقیق العبء عن القضاء، وإعادة ادماج 
 الجاني، والاهتمام بالضحیة من خلال الضرر الذي لحقه جراء الجریمة.

ز هذه الحلول نظام الوساطة الجزائیة الذي أثبت نجاعته في العدید من دول العالم ومن أبر 
المؤرخ في  15/02على غرار أمریكا، وفرنسا، وقد نظمه المشرع الجزائري بموجب الامر 

، حیث اعتبر هذا 15/07/2015الؤرخ في 15/12، وكذا قانون حمایة الطفل 23/07/2015
 في حل النزاعات. دیلةسائل البو النظام حدث في مسار تدعیم ال

 وعلیه سنقوم في هذا الفصل بدراسة النظام القانوني للوساطة، وذلك من خلال مبحثین:

 یتمثل في ماهیة الوساطة، أما الثاني خصمناه لتمیزها عن الأنظمة المشابهة لها. فالأول
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 الجزائیة. المبحث الأول: ماهیة الوساطة

عدالة القانون تتحقق في سیر الدعوى القضائیة، وتتویجها بحكم قضائي یعتقد البعض أن 
یفصل فیها، إلا أن هناك حالات یقتضي فیها تحقیق العدالة الإنسانیة، اتباع طرق، وبدائل عن 

 وسائل حل النزاعات أنجعدعوى القضائیة، ومنها الوساطة التي تعد في الوقت الحاضر من لا
 بالطرق السلمیة.

سنستعرض مفهوم الوساطة الجنائیة من خلال تعریفها، ومعرفة خصائصها، ومن هنا 
 وشروطها في المطلب الأول، وتحدید الطبیعة القانونیة للوساطة، وذلك في المطلب الثاني.

 المطلب الأول: مفهوم الوساطة الجزائیة

حداثه، باستإن نظام الوساطة الجزائیة نظام جدید، بحیث قامت جل التشریعات في العالم 
على غرار المشرع الجزائري الذي برغم من النص علیها، إلا أنه لم یضع تعریفا دقیقا لها، في 
حین نجد الفقهاء قد أعطوا تعریفك محددة الوساطة لذلك كانت تعاریف متنوعة سواء من جانب 

 اللغوي، أو الفقهي، أو القانوني.

 الفرع الأول: تعریف الوساطة
الجزائیة یقتضي تحدید معناها من الناحیة اللغویة، والفقهیة، إضافة إن تعریف الوساطة 

 الى معناها من الناحیة القانونیة، ونستعرض ذلك كما یلي:
 : التعریف اللغويأولا

الوساطة في اللغة العربیة كلمة مشتقة من وسط، التي تدل على الشيء الواقع بین طرفین 
 .1أي وسط الشيء: من بین طرفیه

لسان العرب: وسط الشيء ما بین طرفیه، وأوسط الشيء أفضله، وخیاره، ووسط وجاء في 
 .2الشيء، أوسطه أعدله، وشيء وسط بین الجید والرديء

 .53-11المنجد العربي، الطبعة الثامنة للكتاب، الجزائر ص -1
-31، ص6محمد بن مكرم منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، مصر، دون طبعة وتاریخ، ج-2

48- 34-38. 
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كما أن الوساطة مصدر لفعل |وسط|، ونقول (وسط في حسبه وساطة، وسطه) وقوله 
ةً وَسَطاً « تعالى م� كمُْ أ� ا ذَِ�َ جَعَلْنَ  .1أي عدلا» وَكَ

 .2وسیلة سلمیة لحل النزاعات، تتمیز بتدخل طرف ثالث: الوسیطفالوساطة 
إذن نستنتج أن من معاني الوساطة في اللغة التوسیط بین المتخاصمین لحل النزاع بینهما، 

 وهو المعني المناسب.
 .ثانیا: التعریف الفقهي

تداول الكثیر من الفقهاء مصطلح الوساطة الجزائیة، وذلك من خلال مجموعة من 
 المؤلفات، فیما یلي نذكر من بین هذه التعریفات:

عرفها أحمد أنور ناجي بقوله "هي مرحلة متقدمة من التفاوض تتم بمشاركة طرف ثالث 
(وسیط)، یعمل على تسهیل الحوار بین الطرفین المتنازعین، ومساعدتهما على التوصل لتسویة، 

ن، مفاوضات بین طرفین متخاصمی شخص ثالث محاید، فيإذن فهي آلیة تقوم على أساس تدخل 
بحیث یعمل هذا المحاید على تقریب وجهات النظر بین الطرفین، وتسهیل التواصل بینهما، 

 .3وبالتالي مساعدتهما على إیجاد تسویة مناسبة لحكم النزاع
عبد الرحمن فقد عرفها بأنها "أسلوب من أسالیب الحلول البلدیة لحل  ربارةأما الدكتور ب

قوم على أساس حل ودي للنزاع خارج أروقة القضاء، عن طریق الحوار، وتقریب وجهات النزاع، ت
 .4"النظر بمساعدة شخص محاید

 .143المصحف الشریف بروایة ورش، سورة البقرة، الآیة -1
، 2004أحمد سعیفان، قاموس المصطلحات السیاسیة والدستوریة والدولیة، مكتبة لبنان بیروت، لبنان -2

 .403ص
احمد أنور ناجي مدى فعالیة الوسائل البدیلة لحل المنازعات وعلاقتها بالقضاء، نشر في -3

http://ww.mgjolah New ,Na.، :18،16:4/3/2019آخر زیارة للموقع. 
، 2011بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، الطبعة الثانیة منشورات بغدادي، الجزار -4

 .522ص
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جمة الأستاذ عبد المنعم تعریف "اسیلیكو كارل" للوساطة على نحو التالي: ضف إلى ذلك تر 
شأن ب عملیة یساعد من خلالها طرف ثالث شخصین أو أكثر، على التوصل الى حل نابع منهم

 .1قضیة أو أكثر من القضایا المتنازع علیها

وقد عرفها مزاري رشید بأنها "إجراء یقوم بموجب عرض كل النزاع أو جزء منه على الشخص، -
 .2أو جمعیة یكون خارج الخصومة القضائیة محاولة منه إیجاد حل للنزاع"

الهادفة الى حل النزاعات كما عرفها عمر مشهور حدیث جازي بأنها "أسلوب من الأسالیب -
تشیید وم بإنجاز، و بطرق ودیة، أو ذلك المسعى الذي یقوم به طرف محاید یدعى الوسیط، الذي یق

ل نابعة حلو  لإیجاددیدا النقاش، والحوار الهادف بین أطراف النزاع تسهیلا، وتمجسر التعاون و 
 .3"من إرادة الأطراف أنفسهم

نتوصل الى أن الوساطة هي أسلوب من أسالیب الحلول من خلال التعاریف السابقة الذكر -
البدیلة لفض المنازعات، یقوم بها شخص محاید یهدف الى مساعدة الأطراف المتنازعة للاجتماع 

 والحوار، لمحاولة التوصل الى حل وسط یقبله الطرفان.

 ثالثا: التعریف التشریعي:

عض بادرة ب أنه في الآونة الأخیرة غیرللوساطة،  اً خاص تعریفاً  أغلب التشریعات لم تعط-
التشریعات بتنظیم أحكامها، ولكي تكتمل لدینا صورة عن المعنى التشریعي للوساطة یتعین بحث 

 القانون الجزائري.و في القانون المقارن، 

كارل سیلیكو، عندما یحتدم الصراع دلیل علمي لاستخدام الوساطة في التنازعات) ترجمة علاء عبد المنعم، -1
 .21، مصر ص1999، دار الدولیة للنشر والتوزیع، 1ةالطبع

مزاري رشید "الطرق البدیلة لحل النزاعات طبقا لقانون الاجراءات المدنیة والاداریة"، نشرة القضاة، الجزء  -2
 .495، ص2009، 64الاول عدد

ة حول قدمة في ندو عمر مشهور حدیث الجازي "الوساطة كوسیلة لتسویة منازعات الملكیة الفكریة" مداخلة م -3
 .2004كانون الاول،  28الوساطة كوسیلة لحل النزاعات جامعة الیرموك، الاردن، 
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م بتعریف واقع غالبیة التشریعات لم تهتالفي  في القانون المقارن: للوساطة التعریف التشریعي-1
كتفى في المادة ا التشریع الفرنسيالوساطة بقدر ما تكفلت ببیان شروطها، وأثرها فبالرجوع الى 

بتحدید مهمة الوسیط، والمتمثلة في سماع الأطراف من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي  131-1
 .1من أجل مساعدتهم على إیجاد حل للنزاع المطروح

زاع ن أكثر فضولقد تم ذكر الوساطة في القانون الدولي العام: على أنها محاولة دولة أو 
 .2، عن طریق التفاوض الذي تشترك هي أیضا فیهأكثرقائم بین دولتین أو 

المعدل لقانون  2005جوان  22من القانون الصادر في  02/02ونصت المادة 
زاع في حالة ن لأشخاصأن: الوساطة عملیة تسمح الإجراءات، وقانون التحقیق البرتغالي على 

 بحریة، وبسریة في حل الصعوبات الناتجة عن جریمة بمساعدة ابالمشاركة الفعلیة بعد قبولهم له
 3.شخص محاید، من الغیر یعتمد في ذلك على منهجیة محددة

نهاء امكن أطراف الخصومة رضائیا من ب القانون البلجیكي فهي: إجراء یأما تعریفها حس
، عن اً رضائی النزاع الجنائي الذي وقع بینهما بسبب خرق أحد أحكام، وقواعد القانون الجنائي

 .4راف القضاءإشهل الاتصال والتفاهم بینهما تحت طریق وسیط ثالث یس

تناول المشرع الجزائري تعریف الوساطة في قانون  :تعریف الوساطة في التشریع الجزائري-2
منه على أن "الوساطة آلیة قانونیة تهدف الى ابرام اتفاق بین  2حمایة الطفل، حیث نصت المادة 

جانح وممثله الشرعي من جهة، وبین الضحیة أو ذوي حقوقها من جه أخرى، وتهدف الطفل ال

1-decret n◦96-652- du 22 juillet 1996,relatif a conaliation et a médiation judiciaire, jo n◦170, du 
23 juillet. 

 .19.الجزائر، ص2012، دار الهدى دلیل جلول الوساطة في القضایا المدنیة والاداریة، د.ط -2
بن طالب احسن "الوساطة الجزائیة المتعلقة بالاحداث الجانحین"، مجلة البحوث والدراسات الانسانیة، العدد  -3 

 .198، ص2016، لسنة 12
انور محمد صدقي في المساعدة، وبشیر یعد زغلول، الوساطة في إنهاء الخصومة الجنائیة، دراسة تحلیلیة -4

، 40مقارنة، دراسة منشورة في مجلة الشریعة والقانون، كلیة القانون، جامعة الامارات العربیة المتحدة، العدد
  . 298، ص2009اكتوبر، 
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الضحیة، ووضع حد لآثار الجریمة، والمساهمة  الى انهاء المتابعات وجبر الضرر الذي تعرض له
 .1"في إعادة ادماج الطفل

ما سبق، یمكن القول بأن الوساطة من الحلول البدیلة لفض المنازعات بصفة ودیة، یقوم وم
بها شخص محاید یهدف الى مساعدة الأطراف المتنازعة للاجتماع، والحوار وتقریب وجهات 

 الى حل وسط یقبله الطرفان. النظر، وتقییمها لمحاولة التوصل

 الفرع الثاني: خصائص الوساطة:

تعتبر الوساطة طریقا بدیلا لحل النزاعات خارج أروقة القضاء، وعلى هذا الأساس فهي 
 تتمیز بجملة من الخصائص یمكن اجمالها فیما یلي:

 أولا: بساطة الإجراءات وسرعتها:

والسرعة في حل النزاعات ذلك أنه لا توجد الإجراءات من خصائص الوساطة المرونة في 
بساطة في هذه الإجراءات أي صعوبات في الإجراءات قد تواجه الأطراف أو الوسیط بل نجد 

 إضافة الى السرعة التي تشكل سمة من سمات العصر الحدیث.

 :بساطة الإجراءات -1

ف في یعاني المتقاضي من طول مدة الفصل في المنازعات، إضافة الى لجوء الأطرا
، على خلاف الوساطة التي 2استعمال حقهم في الطعن، الذي یزید من مدة الفصل في القضایا

محاكمات، وشكلیات طویلة ومعقدة، فهي التتمیز عن المفاهیم الأخرى بعدم ارتباطها بأصول 
 .3وسیلة سهلة ومرنة تهدف للوصول الى نتائج منصفة ومرضیة لأطراف النزاع

مؤرخة  39، یتعلق بحمایة الطفل لجریدة الرسمیة رقم 2015سنة یونیو  15مؤرخ في  12-15القانون رقم -1
 .2015-07-19في 
طة "الوساطة " مجلة المحكمة العلیا عدد خاص حول الطریق البدیلة لحل النزاعات الوسا ،فنیش كمال-2

 .583، ص2009، الجزائر ،والصلح والتحكیم الجزء الثاني
یة الحقوق ن، كلص قانون المقار لقضائیة مذكرة ماجستیر تخصساطة ابتشیم بوجمعة، النظام القانوني للو -3

 . 26ص ،2012-2011 جامعة تلمسان، ،والعلوم السیاسیة
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فالوساطة تقتصر على إجراءات بسیطة تبدأ بعرضها على الخصوم من قبل القاضي، لیتم 
ضمن إما نجاح بذلك، لتنتهي بمحضر یت القبولبعدها تعیین وسیط یحاول التوفیق بینهم، في حالة 

أو فشل الوساطة، وفي حالة نجاح الوساطة یتم المصادقة على الاتفاق بموجب أمر غیر قابل 
 .1كون بذلك الاتفاق سندا تنفیذیاطعن، لی لأي

فالوساطة تمكن الأطراف من التعرف على ما هو مرضي لهم، عن طریق تجاوز القضایا 
 .فالخلالتركیز على الظروف الأساسیة التي ساهمت في لوالمسائل الضیقة في النزاع، 

 :السرعة في الإجراءات-2

نزاع یلعب دورا في تحدید مدى نجاعة  لأيلإن الوقت الذي یستغرقه إیجاد الحل النهائي 
 وفاعلیة النظام القضائي أو الوسیلة البدیلة المعتمدة للتسویة الودیة.

ث الجهات القضائیة على الفصل في القضایا المعروضة علیها ححتى وإن كان المشرع قد 
نجر عنها ی في أجال معقولة فإن أطراف النزاع قد تواجههم تأخیرات غیر مبررة، وإجراءات بطیئة،

 عدم تحصیل الحقوق في آماد استحقاقها.

 وفي آجال معقولة سریة إن لم تعالج بسرعةة ذلك نجد النزاعات العائلیة والأومن أمثل
رر مما یؤدي بإلحاق الضلما تمثله الاسرة و وتؤثر سلباً على نظام الأسرة تصبح مستعصیة 

بالنسبة  كذلك الامرو د مستقبل الأبناء، هدتالأمر الذي یعدم استقرار المجتمع،  منهباستقرارها و 
ظار لا تتصف بعد طول انت فذنیحكم و بفیها  یفصلللقضایا المدنیة الرامیة الى أداء الدیون، والتي 

حرموا من الاستفادة من أموالهم عند حاجتهم لها، وكذلك الشأن  لأنهمالدائنین المحكوم لفائدتهم، 
على عكس ذلك فإن مدة  .2فضها یؤدي الى خسائر فادحةمن النزاعات فكل تأخیر في  باقيفي 

ملتقى ال لأشغالبشیر محمد، الطرق البدیلة لحل النزاعات في قانون اجراءات المدینة والادراك بحث مقدم -1
، 3، عدد1.حولیات جامعة الجزائر 2014ماي  7الى  6الدولي حول الطرق البدیلة لحل النزاعات، من 

 .76ص
القضائیة، دراسة مقارنة بین الفقه الاسلامي والقانون الجزائري، أطروحة  محمد الطاهر بلموهوب، الوساطة-2

، 2017-2016، 1علوم الاسلامیة، جامعة باتنةمقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاسلامیة كلیة ال
 42-41ص
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وافقة مأو قابلة للتجدید مرة واحدة بطلب من الوسیط عند الاقتضاء،  أشهرالوساطة هي ثلاثة 
من قانون  996الخصوم أنفسهم، وفي كل الأحوال لن تتجاوز الستة أشهر وهذا وفق للمادة 

 مدة الخصومة القضائیة.بما قورنت  ذاإإجراءات المدنیة والإداریة، وهي مدة معقولة 

 :ثانیا: قلة التكالیف

وة عن طول أمد الفصل في المنازعات یعاني المتقاضین من المصاریف وهو الدافع لاع
اللجوء الى الوساطة كحل بدیل لتسویة النزاعات، حیث  على الأساسي الذي یشجع المتقاضین

 أأسو  يالخصوم، والتي لا یمكن أن تصل ف یحقق هذا النظام توفیر الكثیر من التكالیف على
الحالات الى الحد الذي تبلغه تكالیف التقاضي، فالوساطة لا تتطلب الرسوم، والمصاریف وأتعاب 

نتظار، طول ا لىضي في كل درجة من درجاته، فضلا عالمحامین كالتي تتطلبها إجراءات التقا
ومصاریف الخبراء والشهود، وعلیه فإن قلة النفقات والتكالیف تحقق  ،وما یصحبه من نفقات

 .1مصلحة أطراف الخصومة

المحدد  100-02من المرسوم التنفیذي رقم  2الفقرة  12وفي هذا الصدد نصت المادة 
ك فقوا على خلاف ذلك، أو ما لم یقرر القاضي خلاف ذلتات تعیین الوسیط القضائي ما لم یلكیفی

 .2للأطرافالوضعیة الاجتماعیة  بالنظر الى

كما ینبغي التنویه بمجانیة الوساطة الجزائیة التي یقوم بها وكیل الجمهوریة، أو أحد 
مساعدیه، أو أحد ضباط الشرطة القضائیة، قبل تحریك الدعوى العمومیة، التي تقلل من التكالیف 

اء، وتسییر رة كانت ستنفق على بنالتي تثقل كاهل الخصوم، كما توفر للخزینة العمومیة أموالا كثی
 .3المؤسسات العقابیة، وذلك من خلال التقلیل من المساجین

 .43محمد الطاهر بلموهوب، المرجع السابق، ص -1
، المتضمن تحدید كیفیات تعیین الوسیط 2003مارس  10المؤرخ في  ،100-09المرسوم التنفیذي رقم  -2

 .2009مارس 15الصادر في -16ر عدد، ج القضائي،
 .44، صنفسهمد الطاهر بلموهوب، المرجع مح -3
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ونجد كذلك الانظمة القضائیة الغربیة التي تسیر في هذا الاتجاه فمثلا في ولایة كالیفورنیا 
 ىفي الولایات المتحدة الامریكیة یلزم الوسطاء بعدم تقاضي اي اجرة عن الساعات الثلاث الاول

وساطة وفي بریطانیا تستفید الوساطة العائلیة من المساعدة القضائیة وتقوم الدولة بتسدید في ال
 .1أجرة الوسطاء

هم خصائص الوساطة، وذلك بتوفیر الجهد والنفقات على أالتكلیف تعتبر من  فمحدودیة
 الخصوم ووكلائهم القانونیین.

 ثالثا: المحافظة على العلاقات الودیة بین الخصوم

ترتكز الوساطة على رضا الأطراف بقبول تسویة الخصومة عن طریق الوساطة، فالرضائیة  
 تبدأ من اللحظة التي یتلقى القاضي المختص بنظر الدعوى موافقة الأطراف على حل النزاع القائم

الأطراف على حل النزاع القائم بینهم عن طریق الوساطة،  یتفقبینهم عن طریق الوساطة، حیث 
الرضائیة الى تنفیذ اتفاقیة التسویة لان هذه الاتفاقیة هي من صنع أطراف النزاع، حیث تمتد هذه 

ومنه فإن تنفیذها على الاغلب، سیتم برضا الأطراف أنفسهم على عكس الحكم القضائي، الذي 
عض تباعدا بة المنازعات القضائیة یبتعد الأطراف عن بعضهم الیتم تنفیذه جبرا حیث بمجرد مباشر 

الخلاف ویصبح كل منهما یتحین فرصة ربح القضیة، كلما كان حكم  ةعدائیا، مما یوسع فجو 
 .2القضاء لصالحه

أما في ظل الوساطة فیجد المتخاصمون الفرصة سانحة للالتقاء وعرض وجهات النظر  
حین، وتكون الوساطة قد حققت لها مكاسب دون أن یخرج أحدهما فیصیر بذلك الفرقاء خصمین راب
 من حلبة النزاع كطرف خاسر.

نه وبمجرد توصل الأطراف الى حل ودي بینهم، فإن هذا الحل ینعكس إیجابا على إوهكذا ف 
ذي ینعكس الالسلبي عكس الطابع  الوساطة الأطراف بعد صدور الحكم القضائي الذي یفصل في

 .44،45ص  ص ،نفس المرجع - 1
ام، الوساطة بدیل لحل النزاع وتطبیقاتها في الفقه الاسلامي وقانون الاجراءات المدنیة والاداریة و علاوة ه -2

 .78هـ ص2013-2012الجزائري، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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بعد صدور الحكم القضائي الذي یفصل في الدعوى لصالح طرف في حین خسارة الأطراف على 
 .1الطرف الآخر، مما یؤدي الى فقدان العلاقات الودیة بین الأطراف

وتبرز دیمومة العلاقات المستقبلیة بین الأطراف الناتجة عن الوساطة أكثر في استمراریة  
، المالیة الكبرى، والتي تعمل على صون سمعتهاالعلاقات التجاریة، وخاصة في معاملات الشركات 

والمحافظة على عملائها كما تظهر میزة استمرار العلاقات الودیة للوساطة في الخلافات التي 
تنشأ بین أطراف العائلة الواحدة، اذ یؤدي حل النزاع عن طریق الوساطة الى جعل التماسك 

بن الى القضاء ونجد قول الخلیفة عمر هوا االاسري قائما وصلبا مستمرا، على خلاف ما إذا توج
 .2"ردوا الخصوم لیصطلحوا فإن حكم القضاء یورث البغضاء"الخطاب 

 الفرع الثالث: شروط الوساطة

طة النظام القانوني للوساتتطلب الوساطة الجزائیة شروطا یجب توفراها لكي نكون أمام 
 ، ولكي تتحقق من خلالها أهدافها وهي كالآتي:زائیةالج

لكي نكون أمام نظام الوساطة الجزائیة، وتحقیقا لمتطلبات الشروط  :وجود نزاع بین الأطراف-1
یجب أن یكون هناك نزاع بین الأطراف، فمن متطلبات لجوء الأطراف الى الوساطة ضرورة وجود 

اطة، سنزاع قائم، بینهم فإذا كان من المتصور أن یتفق أطراف علاقة قانونیة ما على اللجوء الى الو 
في حالة نشوب نزاع بینهم في المستقبل فإن القیام بالوساطة یرتبط وجودا أو عدما بوجود منازعة 
قائمة لا محتملة الوقوع، بمعنى آخر إذا اتفقت الأطراف مسبقا على اللجوء الى الوساطة فإن 

 .3عملیة الوساطة لا تتم دون قیام نزاع بینهم

 .50السابق،صمحمد الطاهر بلموهوب المرجع  -1
 .75علاوة هوام المرجع السابق ص-2
خلاف فاتح، مكانة الوساطة لتسویة النزاع الاداري في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه علوم في الحقوق، -3

، 2015-2014تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،
 13-12ص.ص
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الیه، المشرع في قانون إجراءات الجزائیة حیث حدد وهذا الشرط مؤكد من خلال ما ذهب  
 .21مكرر 37النزاعات التي تجوز فیها الوساطة في المادة 

من الأسس التي تقوم علیها الوساطة انها تتم بتدخل طرف ثالث الذي  وجود طرف ثالث:-2
وم بدور قیتولى مهمة مساعدة الأطراف على إیجاد تسویة ودیة للنزاع الذي یسمى الوسیط، فهو ی

 المسهل للحوار والنقاش، ویساعد على إیجاد تسویة ودیة للنزاع القائم بینهم.

من قانون إجراءات  37ورأي المشرع الجزائري بخصوص هذا الشرط واضح جدا في المادة  
الجزائیة، وهي تنص على أنه یجوز لوكیل الجمهوریة قبل أي متابعة جزائیة أن یقرر بمبادرة منه، 

 .2على طلب الضحیة أو المشتكي منه إجراء الوساطةأو بناء 

: 1فقرة  111ومن المفید التنویه الى أن الوسیط هو محور عملیة الوساطة طبقا للمادة  
یقوم وكیل الجمهوریة باجراء الوساطة، بنفسه أو یكلف بذلك أحد مساعدیه أو أحد ضباط الشرطة 

 .3القضائیة

 طابع الاتفاقي للوساطة:-3

الى ان وكیل الجمهوریة ینبغي علیه الحصول على موافقة أطراف النزاع  أشرناسبق وأن  
، فمن 02-15من الامر  1 مكرر 37الى اللجوء الى الوساطة، طبقا لما نصت علیه المادة 

طة جراء الوساطة، حیث تقوم الوساافقة كل من الضحیة والمشتكى منه لإمقتضیات الرضائیة مو 
أ سلطان الإدارة، أي حریة الأطراف في اللجوء الى الوساطة فلا تصور لعملیة الجزائیة على مبد

، المتضمن 2015جویلیة  23ـالموافق ل 1436شوال  7المؤرخ في  02-15من الامر  2مكرر  37المادة -1
 .2015الصادر سنة  40رعدد قانون الاجراءات الجزائریة، ج،

 .14-13ص خلاف فاتح، المرجع السابق، ص-2
، 39ر، رقمج  الطفل،، یتعلق بحمایة 2015یونیو سنة  15المؤرخ في 12-15من القانون رقم  111المادة -3

 .2015-7-19مؤرخة في 
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ز م موافقته فلا یجو الدعوى عد أطرافوساطة، ناجحة بدون توافر رضا أطرافها، فإذا ابدى أحد 
 .1جراء الوساطةإ

ومن هذا المنطلق لیس للوسیط الحق في اصدار الاحكام أو فرض القرارات، وانما یكتفي  
بمساعدة الأطراف على التوصل بأنفسهم الى تسویة توافقیة للنزاع القائم بینهم، تكفي أن تكون 
منصفة ومقبولة من طرفهم، بالشكل الذي یكفل المحافظة على العلاقات، والروابط الودیة القائمة 

 .2بینهم

وساطة لإلا أن الامر لا یقتصر على ضرورة توافر رضا الأطراف على قبول اللجوء الى ا 
فقط، وإنما یمتد الى ضرورة موافقة الأطراف على اتفاق الوساطة فمعیار نجاح الوساطة، یتمثل 

یذ النزاع بین الطرفین وكذلك الاتفاق على شكل تنففي مدى امكانیة الوصول الى اتفاق لتسویة 
 .3هذا الاتفاق

ا أو بین أطرافه من خلال ما سبق یتضح أنه لا یتصور أن تتم الوساطة دون وجود نزاع 
غیاب الطرف الثالث (الوسیط) الذي یتولى مهمة التوسط بین أطراف النزاع من اجل تلقي وجهات 
نظرهم وتقریبها، إضافة الى مبدأ سلطان الإرادة بمعنى أدق موافقة أطراف النزاع على اللجوء الى 

 الوساطة. 

 

 

 

 

أنور محمد صدقي المساعد، بشیر سعد زغلول: الوساطة في انهاء الخصومة الجنائیة دراسة تحلیلیة مقارنة،  -1
 .334-333ص ،2009بحث منشور في مجلة الشریعة والقانون، العدد الاربعون اكتوبر 

 .516ص كمال فنیش مرجع سابق،-2
، جامعة 3حكام الوساطة الجزائریة في التشریع الجزائري"، مجلة القانون والعلوم السیاسیة، العدد رفیقة خالفي"أ-3

 .392ص2016النعامة، جانفي
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 :المطلب الثاني: الطبیعة القانونیة للوساطة

زائیة جهناك اتفاق بین فقهاء القانون الجنائي حول تحدید الطیعة القانونیة للوساطة اللیس  
رراهم الفلسفیة هیة، ومبقالقانونیة واجتهاداتهم الف استنادا تهموهناك أكثر من رأي حول ذلك، بسبب 

عة الفلسفیة حول طبی ومبرراتهمحول طبیعة الوساطة وسنحاول في المطلب عرض كل اتجاه 
یه كل الذي تعرض ال النقد لىإطلب عرض كل اتجاه ومبراته زیادة اطة وسنحاول في هذا المالوس

 اتجاه.

 الفرع الأول: الطبیعة الاجتماعیة للوساطة:

لك ث یدور في فلى ان الوساطة الجزائیة تنظیم اجتماعي مستحدإهذا الرأي  یذهب انصار 
طبیعة غیر أن هذا لا ینفي ال بالنظام القانوني،ذ یمتزج فیها الفن الاجتماعي إالقانون الجنائي، 

ائیة للوساطة، اذ من خلالها یتوصل أطراف النزاع لتسویة ودیة بطریقة اكثر انسانیة، وینطلق ز الج
انصار هذا الرأي في تكیفهم لطبیعة الوساطة، من فكرة اساسیة مفادها أن الوساطة الجزائیة تهدف 

یقیة ترضي توف ومساعدة طرفي النزاع في الوصل الى تسویة الى تحقیق الامن الجنائي، بالأساس
سوار القضاء، ویخلص انصار هذا الرأي الى أن الوساطة الجزائیة هي طریقة أالطرفین بعیدا عن 

 ،عائلیة ،ثقافیة ،مركبة، وغیر تقلیدیة لتنظیم الحیاة الاجتماعیة، اذ انها تعبر عن تولیفة اجتماعیة
 .1أو مهنیة جنائیة

ء اانه أنه أغفله الغایة الاساسیة من إجر غیر أن هذا الرأي لم یسلم من سهام النقد إذ  
في إنهاء النزاع الجنائي فإذا كان من الصعب انكار الدور  مثلتالوساطة الجزائیة، والتي ت

ن ة كونها وسیلة مالاجتماعي للوساطة، إلا ان هذا الدور لا یمكن أن یغیر من طبیعة، هذه الآلی

، 1أشرف رمضان عبد الحمید، الوساطة الجنائیة ودورها في انهاء الدعوى العمومیة، دراسة مقارتة، ط - 1
 .32، ص2004دار النهضة العربیة،
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اعات في دائرة القانون الجنائي، ولا یلغي دور دولة، وهیبتها إذ یبقى هذا الاجراء نز ئل انهاء الوسا
  .1م من طغیان الجانب الاجتماعي فیهغما في نظام قانوني جنائي على الر محكو 

 :لحصصورة من صور ال: الوساطة الثانيالفرع 

هذا الاتجاه حول نوع الصلح الذي تعد الوساطة الجنائیة إحدى صوره، هل  أنصاراختلف  
 هو صلح الجنائي أم الصلح المدني.

 صورة من صور الصلح الجنائي:أولا: الوساطة الجزائیة 

هذا الرأي الى القول بأن الوساطة الجزائیة ما هي إلا صورة من صور  أنصاریذهب   
النزاع علیها، وتعد بذلك أحد  أطرافقة مواف لإجرائهاالمشرع رط الصلح الجنائي، حیث اشت

الوصول الى اتفاق أو تسویة ودیة المكملة للصلح الجنائي، فالهدف الاساسي منها الاجراءات 
غیر تقلیدیة من الوسائل الناته الاساسیة، فهما مكو  أحدفالوساطة الجزائیة مركب قانوني یعد الصلح 

الجنائیة، وتتركز غایة كل منهما في جبر الضرر وذلك بحصول المجني في انهاء الخصومات 
، وبالتالي، فالوساطة تدخل في مفهوم الصلح بمعناه علیه على تعویض مناسب من الجاني

 .2الواسع

 ئیة بمثابة عقد صلح مدني:اثانیا: الوساطة الجز 

یها الجزائیة لا یترتب علالوساطة طة اساسیة مفادها أن ینطلق أنصار هذا الاتجاه من نق  
جني مانقضاء الدعوى الجنائیة، وتشابه في ذلك مع عقد الصلح المدني، الذي یبرم بین المتهم وال

 جمة عن الجریمة.علیه من أجل تسویة المصالح المالیة النا

المجني علیه ارادتي الجاني و  وتعتبر الوساطة الجزائیة بمثابة تصرف قانوني یتضمن تقابل 
 .لح مدنيصلجریمة، وهي بمثابة عقد التي خلقتها اتسویة الاضرار  من أجل

عادل یوسف عبد النبي الشكري، الوساطة الجزائریة وسیلة مستحدثة وبدیلة لحل المنازعات والمجتمعات،  - 1
 .84ص ،2001، العراق، 9، عدد1مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة، مجلد 

 .34-33أشرف رمضان عبد الحمید، المرجع السابق، ص، ص- 2
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والمجني ض بتعویساسي للوساطة الجزائیة، یتمثل في قیام الجاني الأ ضر غن الألى إضافة إ
ضرار التي لحقته من جراء جریمته، وهو نفس الغرض الذي ینشده عقد الصلح علیه عن الأ

 .1المدني

ة هي صور ن الوساطة الجزائیأد من جانب الفقه فالرأي القائل ببشقیه انتقبید ان هذا الرأي 
النیابة  نعملفرنسي فالوساطة الجزائیة لا تمن صور الصلح الجنائي، لم یرق لجانب من الفقه ا

 العامة، من مباشرة الدعوى الجنائیة بینما الصلح الجنائي، یترتب علیه انقضاء الدعوى الجنائیة.

الوساطة الجزائیة عقدا مدنیا، فهو الاخر كان محلا لانتقاد الفقه، فعقد  راعتبالى إإضافة 
الصلح یفترض توقیع الاطراف على العقد كما أن الوساطة تتعلق بخصومة جنائیة ولا بنزاع مدني، 

 .2فالوساطة سیاسة جنائیة خاصة لا تتشابه مع الصلح المدني

 ئیة وهي اجراء اداري:بدائل الدعوى الجزاالفرع الثالث: الوساطة احدى 

تدون ساحدى بدائل الدعوى الجزائیة، وی یرى أنصار هذا الاتجاه أن الوساطة الجزائیة هي
یق من حیث نطاق التطب، ئیة بمثابة صلح جنائيزاوساطة الجفي ذلك على عدم جواز اعتبار ال

موجبها بمن قانون الاجراءات الجنائیة الفرنسي التي تبنى  41والاثر فمن حیث التطبیق نجد المادة 
لإنهاء المنازعات، غیر ان هذه المادة لم تحدد  المشرع الوساطة الجنائیة كوسیلة غیر قضائیة

الجرائم التي یمكن اجراء الوساطة، في حین حدد المشرع  لإجراءاتنطاق الجرائم التي تخضع 
أما من حیث الاثر الصلح الجنائي یترتب ذات الاثر على الوساطة الجزائیة، فرغم  3لح فیهاالص

لا ان إضرر الذي احدثته الجریمة، حصول الجني علیه على تعویض عادل من الجاني یجبر ال

 .35-34بق، ص ص شرف رمضان عبد الحمید المرجع الساا- 1
 المرجع نفسه.- 2
صباح أحمد نادر، التنظیم القانوني للوساطة الجنائیة وإمكانیة تطبیقها في القانون العراقي دراسة مقارنة،  - 3

 .15،ص2014بحث مقدم الى مجلس القضاء في اقلیم كوردستان العراق، 
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كن انقضت تهذا لا یسلب حق النیابة العامة في تحریك الدعوى الجزائیة ومباشرة اجراءاتها، ما لم 
 .1بالتقادم

 تهامالجزائیة هي اجراء من اجراءات الإخر یرى ان الوساطة آلى جانب ذلك نجد اتجاه إ
ه الدعوى ذهالتي تمارسها النیابة العامة بمناسبة تحریك الدعوى العمومیة، وفي جزء من نسیج 

ولیست بدیلا لها، فضلا عن ذلك فهي لا تتوقف على موافقة الجاني والمجني علیه وإنما تعود 
لجاني ا المسألة لتقدیر النیابة العامة في إطار سلطتها، وذلك بصدور وقرار الحفظ، وهذا مقید بقیام

عن  حفظ الصادرزالة آثار الجریمة، ولما كان قرار الإ عویض الاضرار التي لحقت الضحیة و بت
 .2مد منها هذه الصفة والطبیعة أیضاتتسوكیل الجمهوریة ذو طبیعة اداریة فإن الوساطة 

لجمهوریة ا یلوكونجد المشرع الجزائري قد منح الصفة الاداریة للوساطة وهذا حینما یتولى 
یث حجراء الوساطة، إ صدار مقررإ و  النزاع في المحضر أطرافو كتابة ما اتفق علیه أتدوین 
من قانون حمایة  02فقرة  110والمادة  02-15مر من الأ 03مكرر  37ت كل من المادة تضمن

الطفل على التوالي "یدون اتفاق الوساطة في محضر یتضمن هویة وعنوان الاطراف وعرضا 
خ من تاری أن "اللجوء الى الوساطة یوقف تقادم الدعوى العمومیة ابتداءاً و  "3وتاریخ للأفعالوجیزا 

  .4دار وكیل الجمهوریة لمقرر اجراء الوساطةصإ

تبرها عقد من یع أن هناكء الفقهیة من الوساطة الجزائیة ار لآنستنتج بعد استعراض مجمل ا
ف الى وض یصفها، بانها بدیل للدعوى الجزائیة، وهي اجراء اداري،صلح مدني وجنائي والاخر 

 ة اجتماعیة.ذلك اعتبارها ذات طبیع

 .78رجع السابق،صم،الشكري، ال عادل یوسف عبد النبي- 1
 .15حمد نادر المرجع السابق صصباح ا- 2
، 2015جویلیة  23ـموافق لال، 1436شوال  7، المؤرخ في 02-15 من الامر 3مكرر  37المادة - 3

 .2015، الصادر سنة40، عدد ر الجزائیة، جالمتضمن قانون الاجراءات 
الطفل، الجریدة یتعلق بحمایة  2015یونیو سنة  15، المؤرخ في 12-15من القانون رقم 110المادة - 4

 .2015-7-19، مؤرخة في39الرسمیة، رقم
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، تدخل دارة الدعوى الجنائیةإمستحدثا في  الوساطة الجزائیة إجراء جنائيوفي تقدیرنا تعد 
هدف جراء مستحدث یإدائرة القانون الجنائي لذلك فهو الودیة للمنازعات في  حلولال في منظومة

یة ي النزاع، بناءا على أرضعادة العلاقة بین طرفإ على العبء عن القضاء، ویعمل خفیفالى ت
ساسیتین هما حصول المجني علیه على تعویض عادل، ومناسب یجبر أقائمة على ركیزتین  ینةمت

 جریمة الجاني، ویجنب سلبیات الجزاء الجنائي، ویعید تأهیله. الضرر الذي أحدثته

 .عن الانظمة المشابهة لها الجزائیة المبحث الثاني: تمیز الوساطة

تهدف  مشابها لمفهوم الوساطة الجزائیة، حیث دد المفاهیم القانونیة التي تتضمن مفهوماتتع
أمعنا  ذاإدون حكم قضائي، ولكن  للدعوى الجزائیة إلى إنهاء هذه الوسیلة من الوسائل البدیلة

ة ودیا، فنجدها تختلف وتشابه مع الوساط نزاعاتناك عدة طرق ووسائل تنهي الالنظر نجد بان ه
 في العدید من النقاط.

ها الجزائیة المشابهة ل الى تمیز الوساطة عن بعض الوسائل وفي هذا المبحث سنتطرق
لمصالحة الجنائیة في (المطلب الاول)، وبعض الوسائل الغیر جزائیة كالوساطة المدنیة، والصلح 

 .المدني (المطلب الثاني)

 ول: تمیز الوساطة الجزائیة عن المصالحة الجنائیة:المطلب الأ 

تنقضي الدعوى العمومیة بالوساطة كطریق من طرق انهاءها نجد إضافة الى الوساطة 
 الدعوى العمومیة حیث اجاز قانون الاجراءات لأنهاءوسیلة  كذلكتعتبر المصالحة الجنائیة، التي 
المصالحة سبب خاص لانقضاء الدعوى العمومیة، فإذن  .الإجراءینالجزائیة انقضائها بهذین 

من  أوجه التشابه، والاختلاف بینهماي الجرائم البسیطة، وعلیه سنحاول ان نبین وهي مقررة ف
 خلال فرعین مختلفین كالآتي:  

 :ول: أوجه التشابهالفرع الأ 
ن الدعوى العمومیة تنقضي عن طریق المصالحة إالى الوساطة الجزائیة ف بالإضافة

لینا أن الاجراءات الجزائیة وعلى هذا یستوجب عمن قانون  4فقرة  6الجزائیة، وهذا وفقا للمادة 
 بین هذین المفهومین كما یلي: هم نقاط التشابهأنستعرض 
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نزاعات البدیلة لتسویة ال لالوسائسیلتان من الحة الجنائیة و تعتبر كل من الوساطة والمص أولا:
 .1دون اللجوء الى القضاء

م على ذ كل منهما یقو إالحة الجنائیة هو مبدا الرضائیة إن جوهر الوساطة الجزائیة أو المص ثانیا:
 .2و إجراء المصالحةألا یمكن السیر في جهود الوساطة  رضا أطراف النزاع، وبدون هذا الرضاء

كلتهما یؤدیان غایة واحدة، وهي عودة الوئام، والود بین الاطراف المتنازعة وذلك بزوال  ثالثا:
 .3الاحقاد والضغائن، وإعادة التآلف الاجتماعي

ان هدف الوساطة والمصالحة الجنائیة هو حصول المجني علیه على تعویض عادل من  رابعا:
كبد في ذلك مشاق التقاضي، وطول الجاني عن الاضرار التي أصابته من الجریمة، دون ان ی

 .4عقوبة الحبس قصیرة المدة مساوئجراءات فضلا عن تجنیب الجاني الإ
من  2ة المادوأیضا كلتا الوسیلتان تؤدیان الى انقضاء الدعوى العمومیة، وهذا ما أكدته  خامسا:
"تنقضي  التي تنص على ما یلي: 156-66من الامر  06 التي تعدل وتتمم المادة 02-15الامر 
كما یجوز ان تنقضي الدعوى العمومیة بالمصالحة إذا -العمومیة بتنفیذ اتفاق الوساطة الدعوى

 كان القانون یجیزها صراحة.
 الفرع الثاني: اوجه الاختلاف:

 تختلف الوساطة الجزائیة عن المصالحة الجنائیة من عدة نواحي:
 رما یمیز الوساطة عن المصالحة الجنائیة، هو وجود شخص ثالث یسمى الوسیط یقوم بالدو  اولا:

ما وهذا  6كما انه یقوم بمتابعة تنفیذ بنود هذا الاتفاق ةطساو الرئیس في الوصول الى اتفاق ال
ل یبنصها ما یلي: "إذا لم یتم تنفیذ الاتفاق في الآجال المحددة یتخذ وك 8مكرر  37اكدته المادة 

محمد حكیم حسین الحكیم، النظریة العامة للصلح وتطبیقاتها في المواد الجنائیة (دراسة مقارنة)، دار الكتب - 1
 .38ص القانونیة، دار شتات للنشر والبرمجیات، مصر،

 .61أشرف رمضان عبد الحمید المرجع السابق، ص- 2
 .60ص ،المرجعنفس - 3
 .61ص، نفس المرجع- 4
 .64ص ،نفس المرجع– 6
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تتم عن ، على عكس المصالحة الجنائیة فهي لا 7الجمهوریة ما یراه مناسبا بشأن إجرات المتابعة
 .8طریق وسیط، حیث تتم مباشرة بین الجاني والمجني علیه او وكیله الخاص

در صي مرحلة تكون علیها الدعوى، حتى ولو كان أجوز إجراء المصالحة الجنائیة في ی ثانیا:
معنى ساطة أن تتم قبل صدور حكم بحین تشترط التشریعات التي أجازت الو  حكم بات فیها، في

    دق قبل أي متابعة جزائیة.أ
لذي ا ن یقوم الجاني بتعویض كامل للضررأجراء الوساطة إجازت أتشترط التشریعات التي  ثالثا:

عادة تأهیل الجاني، وبالتالي فلا یكفي لكي إعلیه من جراء الجریمة، فضلا عن  أصاب المجني
ة، مجرد الجزائی بالإجراءاتتنتج الوساطة الجزائیة أثرها بحفظ الدعوى، أو التوقف عن السیر 

الاتفاق بل لا بد من تنفیذ هذا الاتفاق، وتحقیق الاهداف المنوه عنها حتى تنتج الوساطة أثرها في 
 الحة اي شروط من أجل اجرائها.المص زجیتلم تشترط التشریعات التي حین 

تقدیم ما یفید ابرامه بین الجاني، والمجني علیه أو وكیله الى أن كل ما تشترطه هو إذ 
المجني  لحقالنیابة العامة، فلا یشترط ان یكون الصلح في مقابل تعویض كامل للضرر الذي 

یذ اني، وبالتالي فإن تنفعلیه من جراء الجریمة، أو أن یكون من شأن المصالحة إعادة تأهیل الج
 .1ما تم الصلح علیه لا یعد شرطا لكي ینتج الصلح أثره في انقضاء الدعوى العمومیة

المصالحة لا تشترط أن تكون مكتوبة بل أن یعبر عنها بأي شكل یفید وقوع هذا الصلح  رابعا:
كون مكتوبة التشریعات ان ت لأغلببین الجاني والضحیة، أما بالنسبة للوساطة فهي تشترط وفقا 

 .022مكرر 37وفق للمادة 

 المرجع السابق. 02-15من الامر  8مكرر 37انظر الى المادة – 7
 .64المرجع الساق، ص اشرف رمضان عبد الحمید،– 8
 .79عادل یوسف عبد النبي الشكري (مرجع سابق)ص- 1
 سابق.مرجع  02-15من الامر رقم  2مكرر 37أنظر الى المادة - 2
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المشرع الجزائري أجاز في قانون الاجراءات الجزائیة ان تطبق الوساطة في مواد الجنح  خامسا:
بینما المصالحة فإن قانون الاجراءات الجزائیة نص  2مكرر  37والمخالفات، وهذا وفقا للمادة 

 .1نایاتعلیها في المخالفات فقط دون جنح والج
 الوساطة الجزائیة عن بعض الوسائل الغیر جزائیة: المطلب الثاني: تمیز

نائیة ر الجئیة في المواد غیزابه في المعنى العام للوساطة الجلكثرة المصطلحات التي تتشا
لصلح ااطة المدنیة في (الفرع الاول)، و مقارنتها فقط مع الوس ارتأینا، خاصة في المواد المدنیة

لاستنتاج اهم نقاط التوافق بینهما، اضافة الى الفروق الجوهریة الموجودة  )الفرع الثاني(المدني في 
  بینهما.

 ول: الوساطة الجزائیة والوساطة المدنیة:الفرع الأ 
إن المشرع الجزائري لم یعرف الوساطة في ظل قانون الاجراءات المدنیة والاداریة ولا في 
قانون الاجراءات الجزائیة، وتجنبا للغلط الذي یمكن أن یقع بین مفهوم الوساطة الجزائیة، والوساطة 

لجزائیة، ا المدنیة باعتبار هذه الاخیرة من الطرق البدیلة لحل النزاعات یجب التمییز بین الوساطة
 بیان أوجه التشابه اولا، وأوجه الاختلاف (ثانیا).بوالوساطة المدنیة 

 أولا: أوجه التشابه:
 تتشابه الوساطة الجزائیة مع الوساطة المدنیة في الامور التالیة:

حرص ین طریق القضاء محققین بذلك غایة تعتبر كلاهما وسیلتان لتسویة النزاعات بدلا م -1
 .2اف المتنازعة، والبعد عن الخصومةجمیعا، وهي عودة الوئام والود بین الاطر علیها المشرعون 

لا یمكن لكلتا الوسیلتین تحقیق الغایة المرجوة منها إلا في حالة قبول الاطراف المتنازعة  -2
 .3للوساطة الجزائیة، أو المدنیة أي وجود ایجاب وقبول (اتفاق الطرفین)

تافة فضیلة، تاني كریمة، سلطة النیابة العامة في تحدید مصیر القضایا الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر - 1
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة -قسم القانون الخاص- في الحقوق

 .39-38، ص ص2011،2012
 .353، ص2012لنشر، الجزائر، الاجراءات المدنیة والاداریة، كلیك، الوجیز في شرح قانون بوضیاف عادل- 2
الاخضر قوادري، الوجیز الكافي في جراءات التقاضي في أحكام العامة للطرق البدیلة لحل النزاعات، دار - 3

 .141ـص2013هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،
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 37غیر قابل للطعن، حیث نصت المادة ة، والمدنیة یعتبر محضر اتفاق الوساطة الجزائی -3
. "1الساري المفعول على ما یلي: "یعد محضر اتفاق الوساطة سندا تنفیذیا طبقا لتشریع 6مكرر

 من قانون اجراءات المدنیة والاداریة  1004اضافة الى ما نصت علیه المادة 
 ثانیا: أوجه الاختلاف:

 المدنیة من عدة نواحي وهي: تختلف الوساطة الجزائیة عن الوساطة
مكرر عكس  37المادة بیة حسب و جو الوساطة الجزائیة جوازیة لوكیل الجمهوریة ولیست -1

من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة على وجوب عرض 994حیث نصت المادة الوساطة المدنیة 
 .2القاضي للوساطة على الخصمین

 37المادة الجزائیة هو وكیل الجمهوریة حسب المادة في  الوسیط الشخص الذي یقوم بدور-2
عكس  3التي تنص على "یجوز لوكیل الجمهوریة قبل أي متابعة جزائیة أن یقرر بمبادرة منهمكرر 

حدد 100 -09فالوسیط یعین من طرف القاضي، حیث ان الرسوم التنفیذي رقم الوساطة المدنیة 
كالتالي:  توافرها في الوسیط وط العامة التي یجبومن أهم الشر  كیفیات تعیین الوسیط القضائي

حسن السلوك والاستقامة، بما في ذلك عدم تعرضه الى عقوبة عن جریمة مخلة بالشرف، أو حكم 
علیه بسبب جنایة أو جنحة باستثناء الجرائم غیر العمدیة اضافة الى الحیاد، والاستقلالیة في 

 .4ممارسة الوساطة
ریة زائري مدة معینة لوكیل الجمهو في المدة فالوساطة الجزائیة لم یحدد المشرع الج انویختلف-3
، ولكن یجوز له ان یطلب أشهر 3عكس الوساطة المدنیة التي لا یجب أن تتجاوز مدة  نهائهالإ

، مؤرخ 09-08من قانون رقم1004والمادة  المرجع السابق، 02-15من الامر  06مكرر 37المادة - 1
،عدد ج ر، المنتصف قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، 2008فبرایر  25، الموافق ل1429صفر  18في
 . 2008، صادر سنة 21
 المرجع نفسه. 09-08من القانون  994المرجع نفسه، والمادة  02-15مكرر من الامر  37المادة - 2
 السالف الذكر. 02-15الامر  مكرر من 37المادة - 3
 .115-114الاخضر قوادري، المرجع السابق ص، ص،- 4
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من قانون الاجراءات المدنیة 996تجدید هذه المدة مرة واحدة بعد موافقة الخصوم "حسب المادة 
 .1ةوالاداری
 : الوساطة الجزائیة والصلح المدني:الثانيالفرع 

منه ما یلي "عقد ینهي به  459لقد اشار القانون المدني الى تعریف الصلح المدني في 
ل ن یتنازل كل منهما على وجه التبادأقیان به نزاعا محتملا، وذلك بالطرفان نزاعا قائما أو یتو 

 ةوساطودیة ومن ثمة فإن البصفة  بإنهائهالنزاع وعلیه فإنه إجراء یقوم بموجب أطراف  "عن حقة
 یة تتشابه مع الصلح المدني في الامور التالیة:الجزائ

أي لا بد من توفر عنصر التراضي سواء في الوساطة  دیةة عقكلهما ذو طبیع :ولا: أوجه الشبهأ
، وكذلك المادة 02-15من الامر  2مكرر فقرة  37الجزائیة او الصلح المدني، وهذا وفقا للمادة 

 .2من القانون المدني459

كل منهما یتفقان من حیث محتوى الاتفاق الذي یعتبر سندا تنفیذیا، وهذا ما جاءت به  -1
الاجراءات المدنیة والاداریة والتي نصت على ما  من قانون 993الامر من  6مكرر  37المادة 

 .3یلي "یعد محضر الصلح سندا تنفیذیا بمجرد ایداعه بأمانة الضبط

 ثانیا: اوجه الاختلاف:

قاط ن"ساطة الجزائیة، والصلح المدني إلا أن هناك برغم من وجود نقاط تشابه بین الو 
 التالي:اختلاف بینهما وأهم هذه النقاط ك

یختلفان من حیث الشخص الذي یقوم بالوساطة، فالوساطة الجزائیة یقوم بها وكیل  -1
عكس الصلح المدني الذي یقوم به القاضي  02-15مكرر الامر  37الجمهوریة، وهذا وفقا للمادة 

 السالف الذكر. 09-08من قانون رقم 196أنظر الى الادة  - 1
 ، المرجع السابق.02-15من الامر رقم  2مكرر  37المادة - 2
 ، مرجع سابق.09-08مكرر من قانون رقم  993: المرجع نفسه، وانظر الى المادة 6مكرر 37المادة - 3
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یلي "لا یثبت الطلاق إلا ما التي نصت  من قانون الاسرة 49دا في المادة مجسما نجده وهذا 
 .1محاولة الصلح من طرف القاضي بعدبحكم 

قبل  رفض اجراءها حتى ولوو یأوكیل الجمهوریة فله أن یقبل اجراء الوساطة لیس الزامي ل -2
 .2من القانون المدني الجزائري 459في حین نجد بأن الصلح الزامي حسب المادة  ،الطرفین

 ،تقابلةعن ادعاءات م تنازلهو الو بتضمن عنصر أساسي  حالصلفیختلفان من حیث اجراء  -3
 لتي لاایدعیه من الحقوق عكس الوساطة  بحیث یتنازل كلا الطرفان المتصالحین عن بعض ما

 .3جه التقابل عن الادعاءاتفیها الطرفین على و  یتنازل

 09، المؤرخ في 11-84، المرجع نفسه، وقانون رقم 05-15مكرر من الامر  37انظر الى المادة - 1
، المؤرخ 02-05یتضمن قانون الاسرة، معدل ولهمتهم بالامر رقم  1984، الموافق لجوان 1404رمضان عام 

 .2005فیفري 27، الصادر في 15، ج، ر، عدد 2005فیفري 27في 
آیت عبد المالك لامیة وسماعیل لطفي، النظام القانوني للوساطة على ضوء قانون الاجراءات المدنیة  - 2

والاداریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
 .21ص ،2012-2011عبد الرحمن میرة بجایة،

، 2007التجكیم في المواد المدنیة والتجاریة، دار الفكر الجامعي، مصر، لصلح و التحیوي محمود السید، ا- 3
 .144ص
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 : تطبیق الوساطة في قانون حمایة الطفلالفصل الثاني

 ،یأتي فیها بأعمال مخالفة للقانونتعد مرحلة الطفولة مرحلة حساسة في حیاة الفرد قد 
 دي لهذه الظاهرة اتجهت غالبیة الدول إلىصفي السلوك ولت وانحرافتكیف ضمن نطاق الجنوح 

یق أبعادها ، وهي عدالة تقتضي لتحقالعدالة الجنائیةابتكار سبل كفیلة بمواجهتها بما یتوافق مع 
والتعامل  ،قدر الإمكان الإجراءات القضائیة الإیجابیة ،ضرورة السعي إلى تجنیب الطفل الجانح

، قبل أن تكون قضیة جزائیة تقتضي اجتماعیة تستحق الحمایة والعلاج مع هذا الجنوح معادلة
البحث  ضوء وعلى ،، وإعادة تأهیله وإدماجهكفیلة بحمایتهالمتابعة مما یستوجب البحث عن بدائل 

عن هذه البدائل جاءت فكرة الوساطة  التي قوامها أن الطفل الجانح الذي یخرق أحكام القانون 
 ،لانحرافلمرحلة العمریة التي یعیشها تجعله قابلا للإصلاح كما هو قابل هو ضحیة ،بحكم أن ال

ولتحقیق  ،ئیة مع الطفل الجانح معاملة خاصة، لذا تتطلب طبیعة المعاملة الجنامما یتوجب إنقاذه
 المشرع الجزائري آلیة الوساطة استحدثهذا الغرض وتجسید لحمایة فعالة لهذا الطفل الجانح 

 .الطرق البدیلة في المجال الجزائيـوالتي تعتبر كإحدى  15/12یة الطفل بموجب قانون حما

الطفل المتعلق بحمایة  12-15في قانون وعلیه سنتناول في هذا الفصل تطبیق الوساطة 
 ، أما الثاني في نتناول فیه نطاقالأول مخصصا لمفهوم الطفل الجانحمتضمن مبحثین یكون 

 .افل والأحكام الإجرائیة الخاصة بهطتطبیق الوساطة في قانون حمایة ال
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 مفهوم الطفل الجانح. :المبحث الأول

سیما على الصعید القانون لا  ،لوجهة القانونیةهناك أهمیة كبیرة لتحدید مفهوم الطفل من ا
مكن تحدید الأفعال التي یو ، وكذلك بالنسبة لقانون حمایة الطفل وذلك من أجل تعیین الجنائي

إضافة إلى سریان وتطبیق قانون  ،كانت هذه مؤاخذة تدبیرا أو عقوبةمؤاخذة الحدث علیها وسواء 
ین بیالأحداث من حیث الأشخاص فإعطاء مفهوم للطفل أو بصفة بمعنى أدق الطفل الجانح 

هوم الطفل لنتطرق إلى مفالقانون الواجب التطبیق وعلیه نتناول تعریف الطفل في المطلب الأول 
 الجانح في المطلب الثاني.

 .: التعریف الفقهيالمطلب الأول

لمفهوم الطفل الجانح من الناحیة الفقهیة یقتضي التطرق أولا لتعریف الطفل  إن التعرض
 .اء في علم النفس أو علن الاجتماعسو 

  .الفرع الأول: تعریف الطفل

شریعات لت، وأخذت به اعن ذلك الذي نادى به القانونیون قد یختلف مفهوم الطفل في نطاقه
 :یة حیث یعرف على أنهئالجنا

الصغیر منذ ولادته وحتى یتم له النضج  :بوجه عام هوالطفل في علم الاجتماع:  الحدث أو-1
 1.الاجتماعي، وتتكامل لدیه عناصر الرشد

شمل ، إذ یالنفس مفهوم أوسع منه لدى غیرهم للحداثة في علم :الطفل في علم النفس هو-2
 ما زال جنینا أي منذ تكوین الجنین في رحم كل شخص له فقط منذ میلاده بل وهومفهوم الطفل 

   2الأم وتنتهي هذه المرحلة بالبلوغ الجنسي الذي تختلف مظاهره في الذكر عنه في الأنثى.

، 2008ر المطبوعات الجامعیة ،د ط، دا ،راءات الجنائیة للأحداث الجانحین، الإجسلمان موسى محمود -1
 .87، ص مصر

 .88، صالمرجع نفسه -2 
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وجه حتى یتم نض ر منذ ولادتهعي والنفسي هو الصغیإذ فالطفل في المفهوم الاجتما
م ماهیة أي القدرة على فه الإدراكالاجتماعي والنفسي وتتكامل لدیه عناصر الرشد المتمثلة في 

أو إلى  عین،مأي توجیه نفسه إلى فعل  لدیه،توافق الإرادة  عوتقدیر نتائجه م فعله،وطبیعة 
 .1الامتناع عنه

 .تعریف الطفل الجانح الثاني:الفرع 

بعد أن تطرقنا إلى تعریف الطفل سواء من الناحیة علم النفس وعلم الاجتماع سنتناول في 
 أكثر.من أجل الاستفادة  ا، وهذهذا الفرع تعریف الطفل الجانح 

ندما للطفل ععلى أنه: یحدث الجنوح  عرف العالم الإنجلیزي سیرل برت الطفل الجانح -
 خاذاتأو یجب ان یصبح موضع  ،یصبحجتماعیة خطیرة لدرجة أنه ا الاتظهر میوله 
 .2رسمي بشأنه

ال فعأ ارتكبعد الطفل الجانح هو من یف ،علماء النفس خصوصا سیغموند فرویدوعند  -
اتجة ذنب شدیدة نوهو یفعل ذلك لأنه مدفوع بمشاعر  ،مضادة للمجتمع بحثا عن العقاب

نشأة  بسب ویعود یهدئ، لكن ط في القسوة ویطلب العقاب الدوري، مفرو عن الأنا الأعلى
 .3في نظره إلى فشل حل عقدة أو ذنب هذا الأنا

شكل ، ورغبات مضادة للمجتمع بى أنه الطفل الذي تظهر لدیه میولإضافة إلى تعریفه عل -
 الرسمیة.جراءات خطیر تعرضه للملاحقة والإ

نثى أ وهناك التعریف الشامل حیث یعرف الطفل الجانح على أنه كل شخص ذكر كان أو -
 .4لسن المقررة لبلوغ الرشد الجنائي، وكذلك خروجه عن قانون المجتمعلم یبلغ من العمر ا

 .17، ص ، الأردن2009فة للنشر والتوزیع ،، دار الثقا1ط ،الأحداثقضاء  ،زینب أحمد عوین -1 
  .23ص  ،نفسهمرجع  ،زینب أحمد عوین -2 
، 2001د ط، دار آمنة للنشر والتوزیع،  ،الجریمة والمخدرات وجنوح الأحداث، المطیريعبیر هادي  -3 

  .33، ص الأردن
 ،توراهتشریع الجزائري والقانون المقارن، رسالة لنیل الدك، الحمایة الجنائیة للطفل في الحمو بن ابراهیم فخار -4

  .41، ص ، الجزائر2015بسكرة،  ،جامعة محمد خیضر
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ومن خلال ما تقدم من تعریفات مختلفة للطفل فإننا في الأخیر نخلص إلى أن الطفل 
ات ة وثبت ذلك أمام السلطجریم وارتكبالجانح هو الشخص الذي یقل عمره عن ثماني عسر سنة 

 .المختصة
  .: التعریف القانونيالثانيالمطلب 

بل  الطفل، أو الطفل الجانح ءلم تتفق على وضع تعریف موحد سوا الجنائیةالتشریعات 
لى إشریع تأن هذین المفهومین في ظل النظام القانوني الواحد، وفي الدولة الواحدة قد یختلفان من 

توى الجانح على مسل مفهوم الطفل و انتن حیث اتلذلك سوف تتطرف الى بعض التعریف أخر
                                                                                                           .ائريالجز  التشریعنتطرف الى مفهومه في  )الفزع الثاني(، (الفرع الأول) القانون الدولي

  .مستوى القانون الدولي علىمفهوم الطفل الجانح  :ولع الأ ر الف

منذ الاعلان العالمي للحقوق الانسان تبنت الامم المتحدة العدید من المعاهدات الدولیة  
من هذا المنطلق فإن تحدید المقصود بمصطلح الطفل یكتسي طراف، و الأالملزمة قانونا للدول 

من ل و فیتحملها والد الط الالتزاماتفهو یرتبط بمجموعة من  القانونیة،أهمیة كبیرة من الناحیة 
 المعینة.لك سلطات الدولة كذو  رعایتها،یقول على 

ل انسان لم ك نه:بأل بالطف تهث مع تسمیولى من اتفاقیة حقوق الطفل الحدعرفت المادة الا اولا:
 1ى الطفل.ق علبطالم امنة عشر من عمره مالم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانونیتجاوز الث

 2-2دة ــاتفاقیة الأمم المتحدة لتنظیم قضاء الأحداث (قواعد بكین) في القاع بینما عرفته
 2 .""الحدث هو الطفل أو الشخص صغیر تختلف عن طریقة مسائلة البالغ: بأنه

ث اعتبر من قانون العقوبات حی 8فقرة  122رع الفرنسي فقد عرفه في المادة شما المأ
 3 تع بالقدرة على التمییز.ویتم سنة، 18إلى  10الشخص حدثا ما بین 

  .17، ص المرجع السابق ،حمد عوینزینب أ -1 
  .102محمود سلیمان موسى، المرجع السابق، ص -2 
 .18، ص زینب احمد عوین، المرجع السابق -3
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عاما لأنها لم تحدد  18ویتفق مجمل الاتفاقیات الدولیة على وجوب تحدید معیار للسن بـ 
 .الحد الأدنى

الذي لا یعتبر الحدیث غیر  1950وقد جاء في مؤتمر البیت الأبیض المنعقد في عام  :ثانیا
 .انونمعها وضعه تحت طائلة القمكن متكیف حدثا جانحا حتى یتبین قد أصبح سیئا إلى درجة ی

تحت إشراف الأمم المتحدة بالقاهرة حیث أنه  1954إضافة إلى التعریف الصادر سنة 
شرد ولكن أیضا ذلك الذي في حالة الت ،فقط من یرتكب جریمة ینبغي أن یعتبر حدثا جانحا لیس

ح و وم الجنذلك أن مفه، أو الوقایة أو الإصلاح ومعنى یقتضي سلوكه تطبیق تدابیر المنع أو الذي
ع سلا یعاقب علیها القانون وإنما اتأفعا واالحدیث لا یقتصر على الأحداث المجرمین الذین ارتكب

بهم  يواقتصادیة، تؤدمدلول الجنح لیشمل أولئك الذین یتواجدون في أوضاع نفسیة واجتماعیة 
 الجرائم.في النهایة إلى ارتكاب 

 .الجزائريتعریف الطفل الجانح في التشریع  الثاني:الفرع 

ا سواء بالنسبة خرى قد تبني تعریفزائري فهو كغیره من التشریعات الأبالرجوع إلى المشرع الج
 :یلي للطفل أو الطفل الجانح حیث نجد انه عرفهم كما

  .تعریف الطفل :أولا

 .سنة كاملة 18شخص لم یبلغ  كلفل الطفل هو ط نص المشرع الجزائري على أن

-15وقد أشار إلى أن مصطلح الحدث یقابله الطفل في نص المادة الثانیة من القانون 
الطفل كل شخص لم یبلغ الثامنة عشر ": یلي بحمایة الطفل حیث نصت على ما المتعلق 12

 كاملة "

  .: تعریف الطفل الجانحثانیا

الأحداث  نثالث في القواعد الخاصة بالمجرمیال بالرجوع إلى أحكام الباب الأول من الكتاب
من قانون الإجراءات الجزائیة قبل الإلغاء نجد أنه حدد سن الرشد الجنائي ببلوغ الحدث ثماني 
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على "تكون العبرة في  443ونصت المادة  ،442ادة عشرة سنة وقت ارتكابه للجریمة طبقا للم
 .الجریمة" بهارتكاتحدید سن الرشد الجزائي بسن المجرم یوم 

وفي آخر التعدیلات التي أبرمها المشرع على بعض القوانین وأورد قوانین جدیدة كان أبرزها 
، على أنه "الطفل 2المتعلق بحمایة الطفل جاء تعریف الطفل الجانح في المادة  12-15قانون 

نه بیوم سي تحدید الذي یرتكب فعلا مجرما والذي لا یقل عمره عن عشر سنوات وتكون العبرة ف
 ".ارتكاب الجریمة

  .: نطاق تطبیق الوساطة وأحكامها الإجرائیةالمبحث الثاني

 في المجال التكنولوجي والتقني أین أصبح الطفل خاصةأمام التطور الذي تعرفه البشریة 
وهذا ما  ،بد من وجود منظومة قانونیة تحمیهعرضة للجرائم سواء مرتكبها أو ضحیة فیها كان لا

یونیو  15 ، المؤرخ فيالمتعلق بحمایة الطفل 12-15انون رع الجزائري بإصداره للقجسده المش
إجراء الوساطة حیث تعد من أهم آلیات حمایة الطفل الجانح لما  ووأهم ما جاء به ه 2015

  .تضمنه له من حمایة قانونیة على نطاق واسع

الوساطة في قانون حمایة في  هذا المبحث على تحدید نطاق تطبیقوعلیه سنعمل في 
  .ي المطلب الثانيفلمطلب الأول وأحكامها الإجرائیة ا

  .: نطاق تطبیق الوساطة في قانون حمایة الطفلالمطلب الأول

الطفل الجانح حمایة قانونیة من  لم یكتفي المشرع الجزائري أثناء إجراء الوساطة بمنح
ب ، وإنما ذهكمنح الحق في حضور ممثله الشرعي خلال تلك الإجراءات اللازمة لإجراء الوساطة

علق بالنطاق الشخصي إلى أبعد من ذلك حیث ضمن له نطاق واسع من هذه الحمایة سواء ت
 ) أو بتحدید نطاق زمني (الفرع الثاني) أو كان نطاق موضوعي (الفرع الثالث).(الفرع الأول

  .: تطبیق الوساطة من حیث الأطرافالفرع الأول

وي والضحیة أو ذ ،ف هم الطفل الجانح وممثله الشرعيالوساطة بحضور ثلاثة أطراتتم 
وذلك  ،مساعدیه أو ضباط الشرطة القضائیة، أواحد والوسیط ممثلا في وكیل الجمهوریة ،حقوقها
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ي كما أجاز القانون استعانة طرف ،طرف وكیل الجمهوریة المختصبموجب تفویض أو تكلیف من 
 .1إجراء الوساطة النزاع بمحام أثناء

من قانون حمایة  111مكرر قانون إجراءات الجزائیة والمادة  37ة داحسب المقتضیات الم
 *.الطفل

 .الطفل الجانح أو ممثله الشرعي-لاأو 

إلیه  ة بالشكوى أو أسندله الضحی ه، أي ذلك الشخص الذي توجوهو الطرف المشتكي منه
وعلى ضوء ذلك فقد أجاز قانون حمایة الطفل سواء  أو شریكاً  أصلیاً  ي بصفته فاعلاً مفعل إجرا

بالنسبة للطفل الجانح أو ممثله الشرعي أو محامیه تقدیم طلب إلى السید وكیل الجمهوریة من 
المتعلق بحمایة الطفل  12-15من قانون  2فقرة 111حسب نص المادة  2أجل إجراء الوساطة

ء الوساطة بنفسه أو یكلف بذلك أحد "یقوم وكیل الجمهوریة بإجراعلى ما یلي: حیث نصت 
مساعدیه أو أحد ضباط الشرطة القضائیة تتم الوساطة بطلب من الطفل أو ممثله الشرعي أو 

حامیه أو تلقائیا من قبل وكیل الجمهوریة إذا قرر وكیل الجمهوریة اللجوء إلى الوساطة یستدعي مو 
 .3"ي كل منهمذوي حقوقها ویستطلع رأ الطفل وممثله الشرعي والضحیة أو

العدد  ،ة جامعة الأخوة منتوري بقسنیطینة"، مجلة العلوم الإنسانیى بن خدة "الوساطة والطفل الجانحعیس -1
 .435، المجلد أ، دیسمبر ،ص  50

لوكیل الجمهوریة، قبل أي متابعة جزائیة أن یقرر بمبادرة منه أو بناء على طلب الضحیة أو المشتكى یجوز * 
منه، إجراء وساطة عند ما یكون من شأنها وضع للإخلال الناتج عن الجریمة او جبر الضرر المرتب علیها 

 تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بین مرتكب الأفعال المجرمة والضحیة.
 .36، ص سى بن خدة، المرجع السابقعی -2
، بتعلیق حمایة الطفل الجریدة الرسمیة 2015یونیو سنة  15مؤرخ في  12-15القانون رقم  111المادة  -3

 .2015-07-19مؤرخة في  99برقم 
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بهذا  عي ویقصدنه یجب موافقة الطفل الجانح وممثله الشر إولكي یلزم إجراء الوساطة ف
هم الضمانات التي نص أ نالكافل أو الحاضن، وتعد هذه ضمانة م ي أوالأخیر الولي الوص

 1 .من الناحیة النفسیة للطفل الجانحلما یشكله حضور الممثل الشرعي من حمایة  علیها المشرع

  .الضحیة أو ذوي حقوقها :ثانیا

ني علیه أو الضحیة عنصرا محوریا في الوساطة والتي لا تتحقق في ظل انعدام جیعتبر الم
الوجود الفعلي للضحیة على أساس ارتباطها بمسألة تعویضه ویعرف بأنه كل من وقع على 

 2.رعرضه للخطبه هذا الفعل ضرار أو ألحق  سواءً ه المحمیة من فعل یجرمه القانون مصلحت

إن الضابط في تقدیر تعویض كجزاء للضرر المترتب على الجریمة هو الضرر المباشر 
قواه الرشد وكان متمتعا بالذي أصاب الضحیة ولا یكون الضحیة أهلا للتقاضي إلا إذا بلغ سن 

لأهلیة اناقص لضرر من الجریمة عدیم التمیز أو لحقه ا، أما إذا كان من العقلیة، ولم یحجر علیه
عني أن المشرع ی أو الوصي وهذا كوليیة التقاضي وإنما تثبت لمن یمقله قانونا لفلا تثبت له أه

لعدیمي الأهلیة أو ناقصها أهلیة التقاضي إنما أضفى علیهم صفة المضرور  الجزائري لم یعط
 .انونیة الدائرة بین النفع والضررومرد ذلك أن اتفاق الوساطة بعد من التصرفات الق

ة ى منه في إجراء الوساطوقد اشترط المشرع الجزائري رضا الطرفین الشاكي والمشتك
یمكن إجبار أي شخص ولو كان المشتكي منه على القیام لا وحسنا ما فعل المشرع لأنه  ،الجزائیة

 كى منهاللازم للضحیة والمشت الاهتماملما یولي  نصابهابالوساطة وبهذا یعید المشرع الأمور إلى 
 .ي مركز واحد في الوساطة الجزائیةبوضعهما ف

 

 

 12-15ار الوساطة الجنائیة ودوره في حمایة الطفل الجانح على قانون حمایة الطفل مونة مقلاتي "خی -1
 ."127، ص 2018، جانفي 9، العدد جامعة عباس لغرور، خنشلة ،حقوق والعلوم السیاسیةمجلة ال

 .128، ص مونة مقلاتي، المرجع السابق -2
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 : الوسیط ثالثا

لحتي الطفل صویقصد به الشخص القائم بعملیة الوساطة وهو الذي یتولى التوفیق بین م
ة وتتوقف نتیجتها على مدى نجاحه في إدار  ،الجانح والمجني علیه، بحیث یعتبر محور الوساطة

قانون  111، وقد حددت لمادة 1ل مراحل سیر إجراءاتهاالنقاش والحوار بین أطراف النزاع خلا
حمایة الطفل الأشخاص المؤهلین للقیام بهذا الدور وهم حسب المادة "یقوم وكیل الجمهوریة بإجراء 

 2الوساطة بنفسه أو یكلف بذلك أحد مساعدیه أو أحد ضباط الشرطة القضائیة".

 وكیل الجمهوریة أو أحد مساعدیه:-1

یعتبر هذا الأخیر ممثل الحق العام والمجتمع، وممثل النیابة العامة باعتباره أهم اطراف 
الدعوى الجزائیة، فهو الجهة المختصة بتحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها، وقبل صدور الأمر 

كان لوكیل الجمهوریة خیارین إما متابعة مقترف الجریمة أو حفظ الملف، أما بصدوره  02-15رقم 
 3تاح له خیار ثالث وهو إجراء الوساطة بین طرفي الدعوى.أ

وتجدر الإشارة أن وكیل الجمهوریة هو الجهة المنوط بها تقدیم إحالة النزاع للوساطة من 
 4خلال مدى توافر الظروف الملائمة لحل النزاع عن طریق الوساطة، فإذا رأى أن للوساطة مجالا

ستدعاء الطفل وممثله الشرعي كما یستدعي الضحیة أو مساعدیه، با أحدیقوم بنفسه، أو یكلف 
السالف  12-15الفقرة الثالثة من القانون  111ذوي حقوقها، ویستطلع رأي كل منهما حسب المادة 

الذكر بنصها في فقرتها الأخیرة على ما یلي: "إذا قرر وكیل الجمهوریة اللجوء إلى الوساطة 
  5."ذوي حقوقها ویستطلع رأي كل منهم ویستدعي الطفل وممثله الشرعي والضحیة أ

 جامعة دكتور الطاهر، الدعوى العمومیة"، مذكرة ماستر الضمانات الإجرائیة للحدث أثناءمساني فوزیة، " -1
 .78، ص 2018-2017، قسم الحقوق ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،مولاي، سعیدة

 .المرجع السابق ،المتعلق بحمایة الطفل 12-15انون من الق 111المادة  -2
 .128مونة مقلاني، المرجع السابق، ص-3 
 .78میساني فوزیة، المرجع السابق، ص-4 
 ، السالف الذكر.12-15من القانون  111المادة -5 
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 ضباط الشرطة القضائیة:-2

لى تكلیف ع یجوز لضباط الشرطة القضائیة القیام بمهمة الوسیط بین طرفي النزاع بناءاً 
من وكیل الجمهوریة المختص بالنزاع، وفي حالة نجاح اتفاق الوساطة التي یقوم بها ضباط 

ده تفاق الوساطة إلى وكیل الجمهوریة، لاعتماالشرطة القضائیة یتعین على هذا الأخیر أن یرفع ا
ل، حیث نصت الفقرة الثانیة من قانون حمایة الطف 112، وهذا ما أوجبته المادة 1بالتأشیر علیه

على ما یلي: "یحرر اتفاق الوساطة في محضر یوقعه الوسیط وبقیت الأطراف وتسلم نسخة منه 
 إلى كل طرف.

إذا تمت الوساطة من قبل ضباط الشرطة القضائیة فإنه یتعین علیه أن یرفع محضر 
 2الوساطة إلى وكیل الجمهوریة لاعتماده بالتأشیر علیه".

-15ة أساسیة، إذا أردنا إجراء مقارنة بین الوساطة في الأمر لفكر إلا أنه تجدر الإشارة 
المتعلق بحمایة الطفل وذلك فیما یخص أطراف الوساطة، ففي الأمر  12-15والقانون رقم  02
تقتصر على وكیل الجمهوریة، الضحیة، والمشتكى منه، عكس الوساطة الخاصة بالطفل  15-02
یة بنفسه، أو یكلف بذلك أحد مساعدیه، أو أحد ضباط الحدث فیمكن أن یجریها وكیل الجمهور أي 

 الشرطة القضائیة.

راء الوساطة جلدفاع في إكذلك یجب التنویه إلى فكرة أخرى تتعلق بالدفاع ففیما یخص ا
بالنسبة للبالغین فیمكن للضحیة والمشتكى منه الاستعانة بمحامي دون ان یكون له الحق في طلب 

للطفل فیحق للمحامي أن یطلب من وكیل الجمهوریة إجراء الوساطة حسب الوساطة، أما بالنسبة 
سالف الذكر، والأمر كذلك بالنسبة للوساطة، بالنسبة للبالغین،  12-15من القانون  111المادة 

 3أو غایتها علاجیة فقط أي تسعى لجبر الضرر المترتب عن ارتكاب الجریمة.

 .78میساني فوزیة، المرجع السابق، ص-1 
 ، المرجع السابق.12-15من القانون  112المادة -2 
، كلیة الحقوق والعلوم 02-15الزهرة فرطاس، الوساطة الجزائیة، نموذج من العقوبات الرضائیة وفق نظام -3 

 .314السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، ص
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إنهاء  فمن جهة ترمي إلى تها علاجیة تأهیلیةأما بالنسبة للوساطة الخاصة بالطفل فغای
المتابعات وجبر الضرر الذي تعرض له الضحیة، وكذلك تأهیلیة للمساهمة في إعادة إدماج 

    1الطفل.

 الفرع الثاني: نطاق تطبیق الوساطة من حیث الزمان.

ث ییقصد بالنطاق الزمني للوساطة تلك المرحلة التي یمكن في إطارها إجراء الوساطة ح
ل الفقرة الأولى من قانون حمایة الطفل إجراء الوساطة في ك 110أجاز المشرع حسب المادة 

بتداءاً من تاریخ ارتكاب الجریمة إلى غایة تحریك الدعوى العمومیة، حیث نصت على ما وقت، ا
 : "یمكن إجراء الوساطة في كل وقت من تاریخ ارتكاب الطفل للمخالفة او الجنحة وقبل تحریكیلي

 2الدعوى العمومیة".

وبذلك تكون الوساطة في الجرائم المرتكبة من قبل الطفل تشمل مرحلة الاستدلال، أو 
مرحلة البحث والتحري على مستوى الضبطیة القضائیة، ممتدة إلى ما قبل مرحلة الاتهام أین 

 جیجریها وكیل الجمهوریة قبل تحریك الدعوى العمومیة بما له صلاحیة التصرف في نتائ
من قانون حمایة الطفل المشار إلیها سابقاً الوسیط الذي  111الاستدلال، وبذلك حددت المادة 

 یشرف على عملیة الوساطة.

ویلاحظ أن المشرع الجزائري قد تبنى فكرة النطاق الموسع في المجال الزمني التي تجرى 
 الوساطة في إطاره.

لى القول أن توسیع المشرع من النطاق الزمني للوساطة، یهدف الى تغلیب إل وعلیه نص  
له من خلال خلق الفرص التي تؤدي في  مصلحة الطفل الجانح والاحتیاط في تقریر الحمایة

  الزهرة فرطاس، المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-1
، ویتعلق بحمایة الطفل، الجریدة 2015یونیو  15، المؤرخ في 12-15الأولى من قانون الفقرة  110المادة -2

  .19/07/2015، المؤرخة في 39الرسمیة، رقم 
 

40 

                                                                 



تطبيق الوساطة �� قانون حماية الطفل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثا�يالفصل ال   

 جراءلإ الموسعالنهایة الى الحیلولة دون تسلیط العقوبة، وهناك تكمن فعالیة النطاق الزمني 
 الوساطة في حمایة الطفل.

ي ق الزمني للوساطة فاالجزائري ـ ورغم توسیعه في النط وتجدر الاشارة الى ان المشرع
ساطة لقاضي تقریر الو  صلاحیة بما فیه الكفایة فلم یعطي  قانون حمایة الطفل إلا انه لم یتوسع

 المدني الاحداث ،خاصة في حالة ما إذا بادر الضحیة وحرك الدعوى العمومیة عن طریق الادعاء
طبیق أجاز ت ما ذهب الیه المشرع الفرنسي الذي، خلافا لبالأحداث لفأمام قاضي التحقیق المك

الوساطة الجزائیة في جرائم الاحداث في أي حالة كانت علیها الدعوى سواء في مرحلة المتابعة 
، أو في مرحلة التحقیق حیث تقررها وتشرف على لجمهوریةا حیث یقررها ویشرف علیها وكیل

اء ضسیرها هیئة التحقیق أو كانت في مرحلة المحاكمة حیث تقررها وتشرف على سیرها هیئة ق
 .1الحكم

 الموضوع: یثلثالث: نطاق تطبیق الوساطة من حالفرع ا

 یقصد بالنطاق الموضوعي الجرائم الجائزة لوكیل الجمهوریة مباشرتها بالوساطة الجزائیة.

"یمكن  :من قانون حمایة الطفل بعدما تنص على ما یلي 110 ادةبالرجوع الى نص الم
اجراء الوساطة في كل وقت من تاریخ ارتكاب الطفل للمخالفة أو الجنحة وقبل تحریك الدعوى 

 لا یمكن اجراء الوساطة في الجنایات. ."العمومیة

ان اللجوء الى الوساطة یوقف تقادم الدعوى العمومیة ابتداءا من تاریخ اصدار وكیل 
 .2الجمهوریة لمقرر إجراء الوساطة

قبل  الجنح المرتكبة منمخالفات و ا النص یتضح ان المشرع الجزائري اعتبر ومن خلال هذ
   "الوساطة، وبوضع حدا للمتابعة الجزائیة بالنسبة للطفل الذي ارتكبها. جراءللإالطفل قابلة 

، 12الوساطة الجزائیة بحوث، العدد  إطارلونسي محمد الصالح: "الضمانات القانونیة للطفل الجانح في - 1
 .268، ص1الجزائر كلیة الحقوق جامعة -2018- (الجزء الاول)

 المتعلق بحمایة الطفل، المرجع السابق. 12-15من القانون  110المادة - 2
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جراء الوساطة في مواد المخالفات إلمشرع الجزائري لوكیل الجمهوریة لقد اجاز ا أولا: المخالفات:
 2مكرر 37طفال حسب المادة مر بجرائم البالغین أو الأسواء تعلق الأ استثناءبصفة عامة دون 

من قانون حمایة الطفل سالفة  110والمادة  من قانون اجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 2فقرة
ل جبر أقل یسه الذكر، ویعود سبب ذلك الى أن المخالفات تعد بمثابة جرائم بسیطة ذات خطورة

 .1الوساطة لإجراءخصبا  ، لذلك تشكل مجالا واسعا وفضاءاً الضرر الناشئ عنها

نا من صریة، أو نوعا معیحانون حمایة الطفل قائمة قائري في لم یحدد المشرع الجز  ثانیا: الجنح:
الجنح التي یجوز لوكیل الجمهوریة اجراء الوساطة الجزائیة في جمیع الجنح التي یرتكبها الطفل 

 الخاصة بالبالغین والتي حصر المشرع الحال بالنسبة للوساطة الجزائیة ستثناء بخلافدون ا
نح فقط على سبیل الحصر، ولا سیما منها بعض الجري نطاق تطبیقها على بعض القضایا ئالجزا

 .2البسیطة المعاقب علیها بالحبس أو الغرامة والتي لا تمس بالنظام العام

الوساطة في  بإجراءمن قانون حمایة الطفل  2فقرة  110لقد حظرت المادة  ثالثا: الجنایات:
قانون اجراءات  2مكرر  37ادة الجرائم الموصوفة بالجنایات، وهو نفس الطرح الذي ذهبت الیه الم

ي الجنح الوساطة، والمتمثلة حصرا ف الجزائیة عند تعرضها للجرائم التي یجوز فیها تطبیق نظام
والمخالفات دون الجنایات ویرجع ذلك الى خطورة هذا النوع من الجرائم ومساسها بالنظام العام 

  .3معلإخلال والاضطراب الناتج عنها داخل المجتوصعوبة وضع حد ل

 المطلب الثاني: الاحكام الاجرائیة للوساطة:

تتطلب الوساطة الجزائیة القیام بعدة أعمال من جانب أطرافها وفي عدة مراحل للوصول  
جرائیة لابها الى منهاها، والحكم بمدى فاعلیتها أو غیر ذلك، حیث میز المشرع الجزائري الاحكام ا

ن منذ الاقتراح والمبادرة، وحتى الاتفاق بی هاتحكم یة وخصها بضوابطالخاصة بالوساطة الجزائ
 اطرافها وتنفیذ الاتفاق.

 .438عیسى بن خدة، المرجع السابق ص- 1
 عیسى بن خدة، المرجع نفسه، نفس الصفحة.- 2
 .439المرجع سالف الذكر، ص ،عیسى بن خدة- 3
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ومن خلال هذا المطلب سنتطرق الى الخطوات التي یتم اتباعها في عملیة الوساطة اي  
، على أن نقف على ما یمكن أن تسفر عنه الوساطة من آثار في الحالتین المراحل التي تمر بها
 عند الفشل أو النجاح.

 ول: مراحل الوساطة:الفرع الأ 

تمر الوساطة الجزائریة بمراحل ثلاث وهي مرحلة اقتراح الوساطة او ما تسمى بالمرحلة  
 ، ومرحلة جلسة الوساطة، مرحلة تنفیذ الوساطة.التمهیدیة للوساطة

 اولا: مرحلة اقتراح الوساطة:

تعتبر هذه المرحلة الخطوة الاولى في مسار الوساطة الجزائیة، وهي تتضمن اقتراح الوساطة  
وهو الامر الذي تتكفل به النیابة العامة بوصفها صاحبة الدعوى العمومیة، ولها تعود السلطة 

المادة  قرتهوهذا ما أ 1فاطر الأالتقدیریة في اقتراح هذا الاجراء سواء بصفة تلقائیة، او باقتراح من 
 .من قانون حمایة الطفل 2فقرة  111

تلقائیا من قبل وكیل و  اتتم الوساطة بطلب من الطفل او ممثله الشرعي أو محامیه 
 .2الجمهوریة

انح وى وهم الطفل الجوكیل الجمهوریة بأطراف الدع یتصل وفي هذه المرحلة التمهیدیة 
على الوساطة، حیث یقع على عاتق الخصومة بإحالة  ارهمالإخطي، والضحیة عوممثله الشر 

امل وأن لهما ك، بإحالة ملف الدعوى للوساطة لإخبارهماالوسیط لقاء طرفي النزاع كل على حدة 
الاجراء، ویتعین على الوسیط ان یلتزم بواجب النزاهة والحیاد عند  و رفضأالحریة في قبول 

 .3ى الموافقة للطرفینالوساطة والحصول عل لإجراءلقاءاته بطرفي النزاع، وأن یسعى 

عمران نصر الدین، عباسة الطاهر، "الوساطة الجزائیة كبدیل للدعوى الجزائیة"، مجلة الحقوق والعلوم - 1
 .153ص ،2017فیفري ،المجلد العشر)( ول،العدد الأ ،بن بادیس، مستغانمالانسانیة، جامعة عبد الحمید 

 المتعلق بحمایة الطفل، المرجع السابق. 12-15من القانون  111 المادة- 2
 .439عیسى بن خدة، المرجع السابق، هي - 3

 

43 

                                                                 



تطبيق الوساطة �� قانون حماية الطفل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثا�يالفصل ال   

لنزاع اویقوم الوسیط بشرح قواعد الوساطة للطرفین مستعرضا فوائدها لهما في سرعة حل  
یتم  هذه الاخیرة التي یجب أنیتمكن من تحفیزهما على الموافقة  یثوإصلاح العلاقة بینهما، ح

لنزاع، وعند كحل ل ساطةعلى قبول الو  تأكیدافراغها في شكل كتابي، ونشیر هنا أن هذه الشكلیة 
یابة الن بإخطاریقوم الوسیط  أمام ممثل النیابة العامة، الوساطة الطرفین على أحدعدم موافقة 

 .1جراء یخص الدعوى العمومیةإي أصاحبة التصرف في  العامة بهذا الموقف، وذلك بوصفها

 ثانیا: مرحلة جلسة الوساطة:

رادیة، إما بصفة انفوهي تمثل جلسة أو جلسات التفاوض أین یعبر كل طرف عن طلباته  
ة ، هي مرحل)لقاء الطرفین مع الوسیط(، أو بصفة جماعیة )أي لقاء أحد الاطراف مع الوسیط(

ات وقد تكون هذه الجلس تسمح بلقاء طرفي النزاع وجها لوجه، لأنهاحاسمة في اجراء الوساطة، 
 سیلة للتقریب بین الطرفین.والمناقشات و 

الوساطة یعد  وما ینبغي الاشارة الیه في هذا الصدد أن حضور المحامي في اجراءات 
من قانون حمایة الطفل  67مقتضیات المادة وجوبیا، وهذا المساعدة الطفل الجانح، وهذا بحسب 

ة المتابع"إن حضور محام لمساعدة الطفل وجوبي في جمیع مراحل  التي تنص على ما یلي:
جراء الوساطة یدخل ضمن مرحلة المتابعة بینما یعتبر حضور إتبار أن باع، 2والتحقیق والمحاكمة

من قانون الاجراءات  1مكرر 37المادة  لأحكامالدفاع بالنسبة للضحیة أو ذوي حقوقها جوازیا وفقا 
 .والمتممالجزائیة المعدل 

جوز لكل ویالوساطة قبول الضحیة والمشتكي منه  لإجراءحیث نص على ما یلي: "یشترط  
 ".3يمنهما الاستعانة بمحام

 .153عباسة الطاهر، المرجع السابق، ص ،عمران نصر الدین- 1
رقم -ق بحمایة الطفل الجریدة الرسمیة، یتعل2015یونیو، 15مؤرخ في  12-15من القانون  67المادة - 2
 .2015-070-19، مؤرخة في 39
، المتضمن 2015جویلیة  23، الموافق ل1436شوال  7المؤرخ في  02-15من الامر  1مكر  37المادة - 3

  .2015الصادر سنة  ،40قانون الاجراءات الجزئیة، ج، ر عدد
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فاها تنعقد مبدئیا بمقر الوسیط، أو مقر محاید عن  وبخصوص مكان انعقاد الوساطة 
الطرفین كما یخضع تحدید توقیت الجلسات للوسیط اخذا بالحسان ظروف الطرفین، وتحدیده 

، ویجوز لطرفین رفض الاستمراریة في 1قتضى الحالكل جلسة حسب مللزمن الذي تستغرقه 
عامة بهذا النیابة ال بإخطارلم تفي بالغرض المطلوب بحسبه، وعندئذ یقوم الوسیط  إذاالوساطة 

الموقف، اما في حالة توافق ارادتي الطرفین على بنود التفاوض، وتكلیل مساعي الوسیط بالنجاح 
 .2جب القیام بهافإنه یتعین علیه تحدید الالتزامات الوا

، من القانون رقم، 112یقوم الوسیط بتحریر محضر رسمي، حیث نصت المادة  خیراً أو  
تسلم بقیة الاطراف و المتعلق بحمایة الطفل "یحرر اتفاق في محضر یوقعه الوسیط و  12-12

تمت الوساطة من قبل ضباط الشرطة القضائیة فإنه یتعین علیه  إذانسخة منه الى كل طرف، 
 .3یر علیهشرفع محضر الوساطة الى وكیل الجمهوریة لاعتماده بالتأ

الحكمة من التدوین حسب رأینا هو توثیق الاتفاق كتابة بغیة ازالة اي لبس حول الالتزامات  
 الطرفان. المتفق علیها، بما فیها التنازلات المتبادلة التي أقرها

المتعلق  12-15من القانون رقم 113حیث نصت المادة  تنفیذیاً  دًاسنیعتبر اتفاق الوساطة  
یعتبر محضر الوساطة الذي یتضمن تقدیم تعویضا للضحیة أو ذوي حقوقها سنة " :بحمایة الطفل

  .4والإداریة"قانون الاجراءات المدنیة  لأحكامطبقا  ةالتنفیذییمهر بالصیغة تنفیذیا، و 

 الاتفاق النهائي للوساطة الجزائیة: :الفرع الثاني

ن متعد هذه المرحلة آخر محطة في مسیرة الوساطة الجزائیة، وهي تتویج لكل ما سبقها  
تخللها من اجراءات، وإن عدم تنفیذ ما تم التوصل الیه باتفاق الوساطة یعصف بجمیع  مراحل وما

 المراحل.ما تقدم القیام به، ولذلك فهي احدى أهم 

 .439عیسى بن خدة المربع السابق، ص- 1
 .154عمران نصر الدین، عبابسة الطاهر، المرجع السابق ص- 2
 المتعلق بحمایة الطفل، المرجع السابق. 12-15القانون من  112المادة - 3
 المتعلق بحمایة الطفل، المرجع نفسه. 12-15من القانون  113المادة - 4
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 أولا: مضمون اتفاق الوساطة:

فاق الوساطة تقدیم المتعلق بحمایة الطفل یتضمن ات 15/12من قانون  113طبقا للمادة  
من القانون 114نصت المادة أما بالنسبة لمضمون اتفاق فقد  1و ذوي حقوقها،أتعویض للضحیة 

الى  بالإضافة ذ الاتفاق،تحت ضمان ممثله الشرعي بتنفی لن یتضمن محضر تعهد للطفأنفسه ب
 وهي كالتالي:2 114واحد أو أكثر من الالتزامات الواردة في المادة 

 جراء مراقبة طبیة أو الخضوع لعلاجإ -
 و تكوین متخصص.أمتابعة دراسة  -
 .للإجرامي شخص قد یسهل عودة الطفل أعدم الاتصال ب -

 ثانیا: تنفیذ الوساطة:

شارة الى مضمون اتفاق الوساطة الجزائیة الذي حدده المشرع الجزائري، وبعد توقیعه بعد الإ 
سابقا هو بمثابة سند تنفیذي فبعد مصادقة النیابة العامة  أشرنامن قبل الوسیط والاطراف، وكما 

 دیتأكة، أن وبحكم انه المختص بالقیام بالوساط علیه، فواجبها مراقبة تنفیذه فعلى وكیل الجمهوریة
من تنفیذ بنود الاتفاق بعد أن استجمع شروطه، فإذا قام الجاني بتنفیذ الالتزامات الواجبة علیه تعد 

  .3الانتهاء من مهمة متابعة اتفاق الوساطةالنیابة العامة تقریر یفید 

الالتزامات الواقعة علیه، أو عدم رغبة الاطراف  بإتمامأما في حالة عدم تنفیذ الجاني 
و كله، فالمبدأ رفع الدعوى الجزائیة عكس تنفیذ المحضر أتنفیذ جزء من الاتفاق  تنازعة فيالم

المتعلق بحمایة  12-15 من القانون 115الذي ینهي المتابعة الجزائیة، وهذا بصریح المادة 
 .4الطفل "إن تنفیذ محضر الوساطة ینهي المتابعة الجزائیة

 39، یتعلق بحمایة الطفل، الجریدة رقم 2015یونیو سنة  15مؤرخ في  15/12من القانون  113المادة - 1
 .2015-07-19مؤرخة في 

 المتعلق بحمایة الطفل، المرجع نفسه. 12-15من القانون  114المادة - 2
 .132مونة مقلاتي، المرجع السابق، ص- 3
 المتعلق بحمایة الطفل، المرجع السابق.12-15من القانون  115 المادة- 4
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 الفرع الثالث: آثار الوساطة:

لحل المنازعات بین الطفل الجانح باعتباره جانیا،  سلمیاً الوساطة إجراء قضائي  تعد
والضحیة مما یترتب على ذلك من آثار قانونیة من حیث اعتبار فعل الجاني كأن لم یكن وانهاء 
الدعوى العمومیة وتتحدد أثار الوساطة بالنظر الى نجاحها أو فشلها وسنوضح ذلك على النحو 

 التالي:

 أولا: الاثر المترتب على قبول الوساطة:

 ویترتب على ذلك أثران وفق لما یلي:

 وقف تقادم الدعوى العمومیة: -1

، ء الوساطة سببا للتماطل وللتأخیراجرا استغلمام كل من أقطع المشرع الجزائري الطریق 
نحة أو جحتى یستفید من أحكام التقادم التي تتسم بالقصر اذ تعلق الامر بأفعال توصف بوصف 

 ، فقد حدد المشرع التقادم في المادة من قانون اجراءات الجزائیة حیث نصت على ما یلي:1مخالفة
"تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة، ویتبع في شأن التقادم الاحكام 

"یكون التقادم في مواد المخالفات بمضي  التي نصت على 9 والمادة 72الموضحة في المادة 
 .73الاحكام الموضحة في المادة ن، ویتبع في شأنه یین كاملتسنت

مكرر قانون اجراءات الجزائیة یقضي  37رب أورد المشرع حكما بالمادة هلهذا الت وتفادیاً 
ورود  یر انبأنه "یوقف سریان تقادم الدعوى العمومیة خلال الآجال المحددة لتنفیذ الوساطة". غ

تي أتي تعن السریان إنما هي المدة الن المدة التي یتوقف فیها التقادم أي بحالنص بهذه العبارة یو 
بعد اتمام اتفاق الوساطة وما یتطلبه من عملیة الامضاء والمصادقة من قبل وكیل الجمهوریة، 

 23المؤرخ في  02-15بدر الدین یونس، ص "الوساطة في المادة الجزائیة قراءة تحلیلیة في الامر رقم - 1
-12بسكیكدة، العدد  1955أوت  20، مجلة البحوث والدراسات الانسانیة جامعة 2015 جویلیة
 "106ص2016

 المرجع السابق. 02-15من الامر  8المادة - 2
 المرجع نفسه. 02-15من الامر  9المادة - 3
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ة، رغم ان الوساط ن ضمن محضرو ا تنفیذ هذا الاتفاق والتي قد تكالآجال التي یتم فیه وتحدید
وقتا طویلا للوصول الى حل معین، مما یفید أن  أخذتلها من الاطراف قد و عملیة الوساطة منذ قب

 .1ة النص ضمن المدة التي تسري من التقادمكل هذه المدة تحسب، حسب ما یفهم من تركیب

اسة یمر مختلف في القانون حمایة الطفل، فالنص یستقیم مع ما تقتضیه سلا أن الأإ
 ایوقف تقادم الدعوى العمومیة ابتداء "إن اللجوء الى الوساطة ورد:أالمشرع في هذه المسألة فقد 

 .110/32لمقرر اجراء الوساطة " المادة  من تاریخ اصدار وكیل الجمهوریة

وحسنا فعل المشرع الجزائري حینما قام بضبط مدة توقف التقادم بالنسبة لقانون حمایة 
سب ابتداءا من تاریخ اصدار وكیل الجمهوریة لمقرر اجراء الوساطة، على خلاف الطفل، والتي تح

مكرر منه تثیر اشكالا  37حیث نجد المادة  02-15الامر بالرجوع لقانون الاجراءات الجزائیة 
فیما یخص حساب التقادم اذ یستمر أجل التقادم الدعوى العمومیة في السریان طیلة فترة التفاوض 

لمدة من الزمن مع احتمال عدم التوصل الى اتفاق ویمكن ان نتصور استغراق التي تستغرق 
 ءات لكامل المدة مما یؤدي الى تناقض بین نصین صدرا تقریبا في شهر واحد.الاجرا

 انهاء المتابعة الجزائیة:-2

في حال نجاح الوساطة، وتوص طرفي النزاع الى اتفاق فان الدعوى العمومیة تنقضي،  
ولكن ذلك لا یترتب إلا بعد التأكد من تنفیذ الطفل الجانح لالتزامات الوساطة خلال الاجل المحدد 
في الاتفاق، ویترتب عن هذا الانقضاء عدم جوازیة اعادة محاكمة أو متابعة الطفل عن ذات 

الصادرة ضد الحدث لا یعتد بها كسابقة أذن من باب  الاحكام الجزائیةمع الاشارة الى ان  الوقائع،
 .3اولي أن الوساطة لا تعتبر سابقة لان السابقة تكون بصدور حكم

مومیة، عفالمشرع الجزائري جعل من الوساطة في قضایا الاحداث سببا لانقضاء الدعوى ال 
من القانون حمایة الطفل "إن تنفیذ  1الفقرة  115المادة  وكأن الجریمة لم تكن وهذا ما تؤكده

 .106بدر الدین یونس المرجع السابق، ص- 1
 الطفل، السالف الذكر.المتعلق بحمایة  12-15من القانون 110المادة - 2
 .133مونة مقلاتي، المرجع السابق، - 3
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جل المحدد ساطة في الاینهي المتابعة الجزائریة في حالة عدم تنفیذ الالتزامات الو محضر الوساطة 
 .1یبادر وكیل الجمهوریة بمتابعة الطفل ،في الاتفاق

 ثر المترتب على فشل الوساطة:ثانیا: الأ 

حددة، تفاق الوساطة في الآجال الماثار قانونیة هامة على عدم تنفیذ رتب المشرع الجزائري آ 
ة، حیث عذ اجراءات المتابن سمح لوكیل الجمهوریة باتخایید في وضعه أ للأطرافوالذي یكون 

انه في حالة عدم تنفیذ اتفاق الوساطة، او الاخلال  12 -15أكد المشرع في قانون حمایة الطفل 
العالقة على عاتق الطفل، یعطي الحق للنیابة العامة في المتابعة أي استمراریة بالالتزامات الملفات 

التي أكدت على أنه في حالة  115/12تحریك الدعوى العمومیة، وهذا ما یستدل من نص المادة 
جل المحدد في الاتفاق یبادر وكیل الجمهوریة بمتابعة الطفل دم تنفیذ التزامات الوساطة في الأع

 .2الجانح

من قانون الاجراءات  37/9بموجب المادة  أثروالجدیر بالذكر ان المشرع الجزائري أضاف  
جل الأ اءانقضمدا عن تنفیذ اتفاق الوساطة عند الجزائریة، ویتعلق بتعرض الشخص الممتنع ع

من قانون  147/2المحدد لذلك الى العقوبات المقررة للجریمة المنصوص علیها في المادة 
تتعرض للعقوبات المقررة للجریمة المنصوص علیها على " 37/9نصت المادة العقوبات حیث 

من قانون العقوبات، الشخص الذي یمتنع عمدا عن تنفیذ اتفاق  147في الفقرة لثانیة من المادة 
 .3الاجل المحدد لذلك انقضاءالوساطة عند 

لنیة التي یكون قوال والكتابات العفعال والأیلي "الأ على ما 147/1وقد نصت المادة  
 .4الفرص منها التأثیر على أحكام القضاة طالما أن الدعوة لم یفصل فیها نهائیا

 المتعلق بحمایة الطفل، المرجع السابق. 12-15من القانون  115المادة - 1
 المتعلق بحمایة الطفل، المرجع السابق. 12-15من القانون  115المادة  - 2
 المتعلق بحمایة الطفل، السالف الذكر. 12-15من القانون  115المادة  - 3
 المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة، المرجع السابق. 02-15من الامر  37/9المادة  - 4
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عقوبة یتضمن توقیع الوبالتالي یمكن القول أن الوساطة لا تنتهي بصدور حكم قضائي  
فاعلیة  منویضلزام الجاني بتقدیم التعویض المناسب وما یدعم إنما بمحضر یتضمن إ المناسبة، و 

الوساطة  ا فإن تنفیذ اتفاقجراء هو القوة التنفیذیة التي یجوزها محضرا اتفاق الوساطة لذهذا الإ
  .1جراء المنهى للمتابعة الجزائیة ولیس الاتفاق في حد ذاتههو الإ

الذي یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم  1966یونیو  8المؤرخ  156-66من الامر رقم 147المادة  - 1
 .2014، سنة 7، ج ،ر العدد2014فبرایر  4المؤرخ في  01-14بقانون رقم 
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 خاتمة:

ساطة الجزائیة یمكن اعتبارها وفي آخر هذا البحث ومن خلال دراسة معمقة لنظام الو 

مایة ضمن قانون ح رسهالآلیات المستحدثة التي جاء بها المشرع الجزائري وك عنجأهم و أمن 

لى عوالتي تعبر عن رغبته في تطبیق مبدأ الحیلولة دون تسلیط العقاب  12-15الطفل رقم 

 ین الضحیة علىوالودیة بین الحدث الجانح وبیجاد الطول إالطفل الجانح، وذلك من خلال 

لى تحریك الدعوى العمومیة، وهذا عبر وضع حد إدون اللجوء  متبادلرضا النحو الذي یحقق 

الذي  الضرر تكبها الطفل الجانح، وضمان جبرالناتج عن الجریمة التي ار  للإخلالنهائي 

 خرى.أیصیب الضحیة من جهة 

لى تجنیب الطفل سلبیات الاجراءات التقلیدیة إ الإطاركما تهدف الوساطة في هذا 

 ةواصل بین أطراف الخصومة الجنائیفتح قنوات الت نها تساعد علىأالعمومیة، حیث  للدعوة

من  عبه من دور في التقلیلتوایجازها وسرعة الفصل فیها، وما من خلال تبسیط الاجراءات 

كما  ؤقتاً م مكانیة تقیید حریته وحبسه حبساً إلیف المالیة، وبذلك تجنیب الطفل النفقات والتكا

 تجنبه مساوئ العقوبة قصیرة المدة.

 :دراستنا توصلنا الى النتائج التالیة ومن خلال

یكون  والمتعلق بحمایة الطفل 2015جویلیة  15المؤرخ في  12-15بصدور القانون  -1

ضاء جنائیة الرضائیة في مجال قالمشرع الجزائري قد اتجه الى تبني فلسفة العدالة ال

لدعوى احداث، وهو ما یعني تقیید وتخصیص حق الدولة في العقاب، بمنح أطراف الأ

وساطة لجریمة، ویعتبر نظام الالجزائیة سلطة أوسع في البحث عن تسویة بدیلة لآثار ا

 هم مرتكزات هذا النمط الجدید من أنماط العدالة الجنائیة.أمن 

ن اعتماد المشرع الجزائري للوساطة كآلیة لتوقف المتابعة الجزائیة ضد الحدث الجانح إ -2

 ن الناحیة النفسیة او الاجتماعیة.لحمایته سواء م فعالة تعتبر ضمانة
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في معالجة الآثار السلبیة للجریمة عن طریق ایجاد مساحة للنقاش  للوساطة دور فعال -3

 لعدالة الاجتماعیة ومساعدتها فيوالتحاور بین المتخاصمین مما یساهم في تسییر ا

ه یصلاح الجاني وتأهیله وإعادة ادماجه في المجتمع، الى جانب تعویض المجني علإ

 وجبر الضرر.

شرافها إ تدار تحت رقابتها و  اختصاصها، بحیثالوساطة السلطة القضائیة  تسلبلا  -4

 كما ان لها الحق في قبول نتائجها أو رفضها.

إن نجاح عملیة الوساطة الجزائیة وتحقیق أهدافها، یعتمد بدرجة كبیرة على جهود  -5

یة وساطة من بدایتها الى غاالوسیط الذي یعد مشرفا ومنسقا ومحركا أساسیا لعملیة ال

 تنفیذ بنود الاتفاق.

ه لهذه نیب، وخطوة ایجابیة في توعیةن المشرع الجزائري حقق قفزة نوبذلك یمكن القول أ -6

الآلیة كضمانة لحمایة الطفل الجانح، وإفراد قانون مستقل به خاصة وانه لم یتم تحدید 

اطلاقه وهو ما یفسر لصالح مر على نما ورد الأإ ة، و نطاق الجنح التي تقبل الوساط

    الطفل الجانح.

 :رجولیة لضمان تحقیقها للهدف المهذه الآ بشأنومن التوصیات التي نقدمها 

رنسي ویسند تشریع الفنوصي أن یسایر المشرع الجزائري بعض التشریعات المقارنة، كال -1

نزاهة حیاد و لى جهات مستقلة وبعیدة عن الساحة القضائیة، وذلك لضمان إهذه المهمة 

قها، تالوسیط، مع بقاء هذه الجهات تحت رقابة الهیئات القضائیة، وذلك تخفیفا على عا

 ثقال كاهلها.إوعدم 

بق ویعمل ینبغي أن تط فإنهرید النجاح لآلیة الوساطة كبدیل لمتابعة الطفل الجانح، أ إذا -2

ابقة لفترة السبها من خلال جمیع مراحل المحاكمة قبل صدور الحكم، وعدم تقییدها با

 على تحریك الدعوى العمومیة من طرف وكیل الجمهوریة.
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نوصي أیضا بضرورة تأهیل وسطاء مختصین تجتمع لدیهم القدرة على القیام بهذه  -3

وتدریبهم  حداثمع الأطر الاستراتیجیة لعدالة الأالعملیة وفق المنهج المحدد، وبما یتفق 

 على منظومة حمایة الطفل وآلیات حمایتها.

ي حالة فشل ذلك نوصي أن یدرج المشرع نصا خاصا بضبط الامر ف إلى إضافة -4

 مر للقواعد العامة.الوساطة، وعدم ترك الأ
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 قائمة المصادر
 والمراجع
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 المراجعقائمة 

 القرآن الكریم.

 المراجع باللغة العربیة.

 النصوص القانونیة:
، یتعلق بحمایة الطفل لجریدة الرسمیة 2015یونیو سنة  15مؤرخ في  12-15القانون رقم -1

 .2015-07-19في  مؤرخة 39رقم الجمهوریة الجزائریة، 
یتضمن  1984، الموافق لجوان 1404رمضان عام  09، المؤرخ في 11-84قانون رقم ال-2

، الجریدة الرسمیة، 2005فیفري 27، المؤرخ في 02-05رقم  ومتمم بالأمرقانون الاسرة، معدل 
 .2005فیفري 27، الصادر في 15عدد 

قانون  ضمن، المنت2008فبرایر  25، الموافق ل1429صفر  18، مؤرخ في09-08قانون رقم-3
 . 2008، صادر سنة 21عدد  ،الجریدة الرسمیةالاجراءات المدنیة والاداریة، 

، المتضمن قانون 2015جویلیة  23ـموافق لال، 1436شوال  7، المؤرخ في 02-15الامر -4
 .2015، الصادر سنة40، عدد الجریدة الرسمیة الاجراءات الجزائیة،

الذي یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم  1966یونیو  8المؤرخ  156-66الامر رقم-5
 .2014، سنة 7العدد، الجریدة الرسمیة ،2014فبرایر  4المؤرخ في  01-14بقانون رقم 

، المتضمن تحدید كیفیات 2003مارس  10المؤرخ في  ،100-09المرسوم التنفیذي رقم -6
 .2009مارس 15الصادر في -16عدد الجریدة الرسمیة، تعیین الوسیط القضائي،

 Decret n◦96-652- du 22 juillet 1996,relatif a conaliation et a médiation judiciaire, jo n◦170, du 23
  .juillet

 المقالات:

 :احمد أنور ناجي مدى فعالیة الوسائل البدیلة لحل المنازعات وعلاقتها بالقضاء، نشر في-1
http://ww.mgjolah New,Na.. 

57 



عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قائمة والمراجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

انور محمد صدقي في المساعدة، وبشیر یعد زغلول، الوساطة في إنهاء الخصومة الجنائیة، -2
دراسة تحلیلیة مقارنة، دراسة منشورة في مجلة الشریعة والقانون، كلیة القانون، جامعة الامارات 

 .2009، اكتوبر، 40العربیة المتحدة، العدد

المؤرخ  02-15قراءة تحلیلیة في الامر رقم  "الجزائیةبدر الدین یونس، "الوساطة في المادة -3
بسكیكدة،  1955أوت  20، مجلة البحوث والدراسات الانسانیة جامعة 2015جویلیة  23في 

 .2016-12العدد 

الجانحین"، مجلة البحوث والدراسات  بالأحداث"الوساطة الجزائیة المتعلقة  أحسن،بن طالب -4
 .2016، لسنة 12الانسانیة، العدد 

"أحكام الوساطة الجزائریة في التشریع الجزائري"، مجلة القانون والعلوم السیاسیة، ، رفیقة خالفي-5
 .2016، جامعة النعامة، جانفي3العدد 

، بحوث، 02-15الزهرة فرطاس، الوساطة الجزائیة نموذج من العقوبات الرضائیة وفقاً للأمر -6
 جامعة حسیبة بن بوعلي.

عادل یوسف عبد النبي الشكري، الوساطة الجزائریة وسیلة مستحدثة وبدیلة لحل المنازعات -7
 .2001، العراق، 9، عدد1والمجتمعات، مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة، مجلد 

عمران نصر الدین، عباسة الطاهر، "الوساطة الجزائیة كبدیل للدعوى الجزائیة"، مجلة الحقوق -8
 (المجلد العشر)، العدد الاول، الانسانیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم،والعلوم 

 .2017فیفري

"الوساطة والطفل الجانح "، مجلة العلوم الإنسانیة جامعة الأخوة منتوري  ،عیسى بن خدة-9
 .2018، المجلد أ، دیسمبر50بقسنیطینة، العدد 

"الوساطة " مجلة المحكمة العلیا عدد خاص حول الطریق البدیلة لحل النزاعات  ،فنیش كمال-10
 .2009 الوساطة والصلح والتحكیم الجزء الثاني، الجزائر،
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حوث، الوساطة الجزائیة ب إطار"الضمانات القانونیة للطفل الجانح في  ،لونسي محمد الصالح-11
 .1عة الجزائر كلیة الحقوق جام-2018- ، (الجزء الاول)12العدد 

"الطرق البدیلة لحل النزاعات طبقا لقانون الاجراءات المدنیة والاداریة"، نشرة  ،مزاري رشید-12
 .2009، 64القضاة، الجزء الاول عدد

ار الوساطة الجنائیة ودوره في حمایة الطفل الجانح على قانون حمایة ی"خ ،مونة مقلاتي-13
، جانفي 9جامعة عباس لغرور، خنشلة، العدد  السیاسیة،مجلة الحقوق والعلوم  12-15الطفل 
2018. 

 الملتقیات والمداخلات:

بشیر محمد، الطرق البدیلة لحل النزاعات في قانون اجراءات المدینة والادراك بحث مقدم -1
حولیات  .2014ماي، 7الى  6الملتقى الدولي حول الطرق البدیلة لحل النزاعات، من  لأشغال

 .3، عدد1 جامعة الجزائر

"الوساطة كوسیلة لتسویة منازعات الملكیة الفكریة" مداخلة مقدمة  ،عمر مشهور حدیث الجازي-2
 .2004كانون الاول،  28في ندوة حول الوساطة كوسیلة لحل النزاعات جامعة الیرموك، الاردن، 

 الرسائل والمذكرات الجامعیة:

 الرسائل الجامعیة:

ة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري والقانون المقارن، رسالة حمو بن ابراهیم فخار، الحمای-1
 .، الجزائر2015بسكرة،  جامعة محمد خیضر، لنیل الدكتوراه،

خلاف فاتح، مكانة الوساطة لتسویة النزاع الاداري في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه علوم -2
السیاسیة، جامعة محمد خیضر، في الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم 

 .2015-2014بسكرة،

علاوة هرام، الوساطة بدیل لحل النزاع وتطبیقاتها في الفقه الاسلامي وقانون الاجراءات المدنیة -3
 .هـ2013-2012والاداریة الجزائري، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 
59 



عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قائمة والمراجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

قضائیة، دراسة مقارنة بین الفقه الاسلامي والقانون ال محمد الطاهر بلموهوب، الوساطة-4
الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاسلامیة كلیة العلوم الاسلامیة، جامعة 

 .2017-2016، 1باتنة

 المذكرات الجامعیة:

عبد المالك لامیة وسماعیل لطفي، النظام القانوني للوساطة على ضوء قانون الاجراءات  آیت-1
المدنیة والاداریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم 

 .2012-2011السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة،

وساطة القضائیة مذكرة ماجستیر تخصص قانون المقارن، بتشیم بوجمعة، النظام القانوني لل-2
 .2012-2011جامعة تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

تافة فضیلة، تاني كریمة، سلطة النیابة العامة في تحدید مصیر القضایا الجزائیة، مذكرة لنیل -3
د السیاسیة جامعة عبكلیة الحقوق والعلوم -قسم القانون الخاص- شهادة الماستر في الحقوق

 .2012-2011، الرحمن میرة، بجایة

صباح أحمد نادر، التنظیم القانوني للوساطة الجنائیة وإمكانیة تطبیقها في القانون العراقي -4
متطلبات الترقیة من الصنف الرابع إلى الصنف الثالث من أصناف الادعاء العام،  دراسة مقارنة،

 ، العراق.2014

"الضمانات الإجرائیة للحدث أثناء الدعوى العمومیة"، مذكرة ماستر، جامعة ، مساني فوزیة-4
 .2018-2017قسم الحقوق،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، دكتور الطاهر مولاي، سعیدة،

 الكتب:

 الكتب المتخصصة:

أشرف رمضان عبد الحمید، الوساطة الجنائیة ودورها في انهاء الدعوى العمومیة، دراسة -1
 القاهرة. ،2004، دار النهضة العربیة،1ة، طنمقار 
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 ، الجزائر.2012جلول الوساطة في القضایا المدنیة والاداریة، د.ط، دار الهدى  ةدلیل-

مة علاء ترج ،كارل سیلیكو، عندما یحتدم الصراع دلیل علمي لاستخدام الوساطة في التنازعات
 .، مصر1999والتوزیع، ، دار الدولیة للنشر 1عبد المنعم، الطبعة

، 2016مایة الطفل في الجزائر، تحلیل وتأصیل، دط، دار هومة، ي جمال، قانون حنجیم-
 الجزائر.

 الكتب العامة:

جراءات التقاضي في أحكام العامة للطرق البدیلة لحل إالاخضر قوادري، الوجیز الكافي في -1
 .2013الجزائر،النزاعات، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 

بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، الطبعة الثانیة منشورات بغدادي، -2
 .2011 ،رئالجزا

لنشر،  بوضیاف عادل، الوجیز في شرح قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، كلیك-3
 .2012الجزائر،

المدنیة والتجاریة، دار الفكر الجامعي،  كیم في الموادحالتحیوي محمود السید، الصلح والت-4
 .2007مصر، 

 .، الأردن2009، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،1ط قضاء الأحداث، زینب أحمد عوین،-7

د ط، دار آمنة للنشر والتوزیع،  عبیر هادي المطیري، الجریمة والمخدرات وجنوح الأحداث،-8
 .، الأردن2001

یة العامة للصلح وتطبیقاتها في المواد الجنائیة (دراسة محمد حكیم حسین الحكیم، النظر -9
 .مقارنة)، دار الكتب القانونیة، دار شتات للنشر والبرمجیات، مصر

د ط، دار المطبوعات  محمود سلمان موسى، الإجراءات الجنائیة للأحداث الجانحین،-10
 .، مصر2008الجامعیة ،
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 الملخص:

حمایة الفعالة للطفل الجانح وحفاظا من المشرع الجزائري على نهجه في الحیلولة اللتجسید 

ف الشخصیة ي وزنا كافیا للظرو طعن الآلیات التقلیدیة التي لا تعدون توقیع العقوبة علیه، وبعیداً 

ة الوساطة المشرع آلیوالموضوعیة للطفل الجانح، وتقوم على ركیزتین العقاب والتجریم، استحدث 

 .12-15بموجب قانون حمایة الطفل 

ام یتتناسب هذه الآلیة مع تطور العدالة الجنائیة، وقوامها تدخل طرف ثالث توكل له مهمة الق

والضحیة، على هذا الأساس ظهر ما یسمى بالعدالة التأهیلیة  حبدور الوسیط بین الطفل الجان

یا، قویم سلوك الطفل الجانح قصد إعادة تهیئة وإدماجه اجتماعالتصالحیة، والتي تسعى لإیجاد سبل لت

وإنصاف الضحیة وجبر الضرر الذي لحقه من الاضطراب الذي أحدثته الجریمة، بغرض الوصول 

 إلى إنهاء النزاع بین الطرفین بطریقة ودیة تفاوضیة، وقبل تحریك الدعوى العمومیة.

 قانون حمایة الطفل.   الكلمات المفتاحیة: الوساطة، الطفل الجانح،

Résumé : 

Afin de garantir la protection effective de l’enfant délinquant et de protéger le 
législateur algérien contre sa volonté d’empêcher l’imposition de peines, le législateur 
a introduit le mécanisme de médiation prévu par la loi sur la protection de l’enfance 
15-12 . 

Ce mécanisme est compatible avec le développement de la justice pénale, qui 
consiste en l'intervention d'un tiers chargé de servir de médiateur entre l'enfant et la 
victime, qui est à la base de la justice dite de réhabilitation réparatrice, qui cherche à 
trouver des moyens d'évaluer le comportement du délinquant mineur afin de le 
réformer et de le socialiser, Les dommages causés par les troubles causés par le crime, 
en vue de mettre fin au différend entre les parties de manière amicale et négociée, 
et avant l’ouverture de l’action publique. 

Mots-clés : médiation, enfant délinquant, loi sur la protection de l'enfance. 
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